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مقدمة الشارح ۵ 


سم آثر الق ایض 

الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسّلام على سيد المرسلین محمد النبي 
الأمي الصادق الأمين. وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین» ومن اتبع نهجه إلى 
یوم الدین. 

آما بعد: فإن علم الفقه من أجل العلوم وأولاها بالاعتبار» وأن تُقْنَى في سبیله 
الاعمار إذبه یعرف الحلال من الحرام؛ ویمیز به بين الصحیح والفاسد من 
العبادات والعقود والتصرفات ؛ لذا حضنا الله عز وجل على طلبهء والرحلة في 
سبيله فقال : رل تر من كل قو تلم مایت ان لب وی یم 
لا َجَعوا ال له يدَرُويت4 [التوبة: .]١77‏ 

وبين لنا رسول الله كله أن من آتاه الله تعالی الفقه في الدین فقد آثره بخیر عظیم ؛ 
وئواب جسيم فقال في الحدیث الصحیح الذي رواه الشیخان وأحمد بن حنبل عن 
معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین». 

وقد ذكر الامام السيوطي ‏ رحمه الله أهمية هذا العلم» وفضله على غيره من 
سائر العلوم في مقدمة کتابه : «الأشباه والنظائر» والذي هو أصل كتابنا هذا بقوله : 
«آما بعد فعلم الفقه بحوره زاخرة» وریاضه ناضرة» وأصوله ثابتة مقررة. لا یفنی 
بکثرة الانفاق کنزه. ولا یبلی على طول الزمان عزه. أهله قوام الدين» وقوآمه. وبهم 
اتتلافه وانتظامّه» وهم ورثة الانبیاء. وبهم يُسْتضاءٌ في الدهماء. ویستخاث في الشدة 
والرخاء. ويُهْتدَى بهم کنجوم السماء. والیهم المَمْرَعَ في الآخرة والدنیا. والمرجع 
في التدریس والفثیا. وهم الملوك لا بل الملوك تحت آقدامهم. وفي تصاریف 
آقوالهم وآقلامهم. وهم الذین إذا التحمت الحروب أرَرَ الایمان إلى آعلامهم. وهم 
القوم كل القوم إذا افتخر كل قبیل بأقوامهم. 


۳۹ عو 
ط چ 


بيض الوجوه كريمة آحسابهم شممالأنوف من الظراز الاول 


1 شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


ثم إن لهذا العلم فروعاً متعددة» وجوانب شتى» ومن أحد فروع هذا العلم علم 
«الأشباه والنظائر» وهو يعني جمع مسائل متعددة. وفروع متنوعة في قاعدة واحدة 
تشملها وتضمها إليها كما يضم الخصن الکبیر فروع الشجرة المختلفة» وفي ذلك 
یقول السيوطي أيضاً : «وکان من أجل آنواعه - أي الفقه - معرفة نظاثر الفروع 
وأشباههاء وضم المفردات إلى آخواتها وأشكالهاء وَلَعَمْرِي إن هذا الفن لایُدرله 
بالتمني ولا ينال بسوف ولعل ولو أني. ولا يبلغه الا من كشف عن ساعد الجد 
وشمرٌ. واعتزل أهلهء وشد المئزر. وخالط العجاج. ولازم الترداد إلى الأبواب في 
اللیل الذاج. یداب في الفکرار والمظالعة بکرة وأصیلا. وینصب نفسّه للتألیف 
والتحریر بياناً ومقیلا) 

هذا والکتاب الذي بين آیدینا هو الکتاب الموسوم ب «الفرائد البهيّة في نظم 
القواعد الفقهیة» للشیخ آبي بكر بن أبي القاسم الأهدل اليمني الشافعي. المتوفی 
عام ۵ ه. 

وهو منظوم لخص فيه كما قال في مقدمته - کتاب «الاشباه والنظاثر» للامام 
السيوطي المشهور في الآفاق والمتوفى عام ١1١4ه.‏ 

وقال الناظم : إنه اختصره وألفه بإشارة ة من شيخه أحمد بن الناشري تلميذ الشيخ 
ابن حجر الهیتمي. اجتمع به في مكة وهو من بيت علم وصلاح رجالهم ونساژهم 
وقد رتب هذا المنظوم على ثلاثة أبواب تشتمل على خمس وستين قاعدة فقهية. 

الباب الاول : يتضمّن خمس قواعد ترجع إليها جميع المسائل الفقهية 

والباب الثاني : یشتمل على آربعین قاعدة کلیت یتخرح عليه ما لا ینحصر من 
الصور الجزئية. 

والباب الثالث : يحتوي على عشرین قاعدةًٌ مختلفا فيها. 

وهو نظم یمتاز بالسلامة والعذوبة» وایراد كثير من الأمشة نتي توضح القاعدة 
وترسخها في الأذهان. 
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والکتاب يلخخص نحوا مِنْ ثلث کتاب «الأشباه والنظائر» أي إنه يحتوي على 
جميع ما يتعلق بالقواعد الفقهية التي يتضمنها. 

فكيف نشأت هذه القواعد؟ 

يحدثنا السيوطي في مقدمة كتابه «الأشباه والنظائر» عن ذلك فيقول: حكى 
القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنيفة بهراةً بلغه أن الإمام أبا طاهر 
الدباس إمام الحنيفة بما وراء النهر (نهر جیحون) رد جميع مذهب آبي حنيفة إلى 
سبع عشْرةً قاعدة فسافر إليه» وكان أبو طاهر ضريراء وكان يكرّر كل ليلة تلك 
القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه» فالتفت الهروي بحصیر» وخرج الناس 
وأغلق آبو طاهر باب المسجد» وسرّدٌ من تلك القواعد سبعاً» فحصلت للهروي 
سعلة. فأحس به آبو طاهر فضريهء وأخرجه من المسجد. ثم لم يكررها أي 
الحكاية ‏ فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابهء وتلا عليهم تلك السبع» فلما 
بلغ القاضي حسين ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: 

الأولى: اليقين لا يزول بالشك. وأصل ذلك قوله كلهِ: «إن الشيطان ليأتي 
أحدكم في صلاته» فيقول له: أَحْدَنْتَء فلا ينُصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
یت 

الثانية : المشقة تجلب التیسیر قال تعالی : #ومًا جَعَلَ عك في لین من حرج که 
[الحح : ۷۸]. وقال م : «بعثت بالحنيفية السمحة». 

الثالثة : الضرر یزال وآصلها قوله يَكةِ: «لا ضرر ولا ضرار». 

ال اه العاذة مس کته لقوله كلة: تسا وال الان سا فون عع ار 


600 
جسن ۰ 


(۱) سيأتي تخریج هذا الحديث وما سبقه في الكتاب مفصّلا. 


۸ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 

قال بعض المتأخرين : في کون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر ؛ فان غالبه لا 
يرجع الیها إلا بواسطة وتکلف. وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي 
الامور بمقاصدها تقوله يل «انما الأعمال بالنیات» وقال: «بني الاسلام على 
خمس والفقه على خمس» قال العلائي : وهو حسن جداً فقد قال الشافعي : 
يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. وقال الشيخ تاج الدين السبكي : التحقيق عندي 
أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسّف وتکلف؛ وقول جُمْلي فالخامسة داخلة 
في الأولی» بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح 
ودرء المفاسد؛ بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح. فدرء المفاسد من جملتها 
ویقال على هذا: واحدة من الخمس کافيت والاشبه آنها الثالئة وإن آرید الرجوع 
بوضوح فانها تربو على الخمسین بل على المائتین. 

مفهوم القواعد الفقهية» وآشهر من أف فيها : 

القواعد جمع قاعدة وهي عند النحویین والأصوليين: حکم كلي ینطبق على 
جمیع جزئیاته لتعرف آحکامها منه. 

وعند الفقهاء : حکم أكثري ینطبق على أكثر جزئیاته لتعرف أحكامها منه. وذکر 
بعضهم آن بداية القواعد باعتبارها فنا مستقلا كانت في القرن الرابع الهجري على 
يد الإمام أبي الحسن الكرخي عبد الله بن حسين بن دلال المتوفي في سنة 5ه 
وهو شيخ الحنفية بالعراق. وانتهت إليه رئاسة المذهب. وتلاه الامام أبو زيد 
الاتوشى - نسبة الی دبوسية بلد بین بخارى وسمرقند ‏ عبد الله ابن عمر بن عيسى 
القاضي العلامة في رسالته : «تأسیس النظر». واستمر الأمر هکذا إلى القرن الثامن 
الهجري الذي یعتبر العصر الذهبي لهذا الفن. 

فممن ألف من علماء الحنفية في هذا الفن با لاضافة إلى من سيق : 

ابن نجیم زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المتوفی سنة ٩۷۰‏ في کتابه : 

«الأشباه والنظائر) ذكر فيه كتاب التاج السبكي للشافعية» وأنه لم ير للحنفية 
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مثله وأنه لما وصل في شرح «الكنز» إلى البيع الفاسد ألف مختصرا في الضوابط 
والاستثناءات منها وسماه «الفوائد الزینیة» وصل إلى خمسمائة ضابط ‏ فأراد أن 
یجعل کتاباً على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون» یکون هذا المؤلف النوع 
الثاني منها. ۱ 

ومن علماء المالکية : آحمد بن إدريس القرافي المتوفی سنة ۲۸۲ ه في کتابه : 
«آنوار البروق في آنواع الفروق» وهو مجلد کبیر اشتمل على خمس وأربعين قاعدة 
فقهية ومنهم : محمد بن محمد المعروف بابن جَرَّيَ الكلبي الغرناطي» صاحب 
التفسیر المتوفی سنة 1٩۲‏ ه في کتابه : «القوانین الفقهية في تلخیص مذهب 
المالکیة». 

ومنهم : محمد بن محمد المقري المتوفی سنة ۷۵۸ه في کتابه : «القواعد». 

ومن علماء الشافعية کثیرون منهم : 

أبو معين محمد بن إبراهيم الجاجرجي المتوفی سنة ۲۱۳ه في کتابه (القواعد» 
وقد أكب الناس على الاشتغال به في عصره. 

ومنهم : سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بالعز بن عبد السلام 
المتوفی سنة 11۰ هه في كتابه «القواعد الكبرى» وليس لأحد مثله وكثير منه مأخوذ 
من شعب الإيمان للحليمي وله فيه أيضاً «القواعد الصغری». 

ومنهم: محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل والمتوفى سنة ۷١١‏ ه في کتابه : 
«الأشباه والنظائر». 

ومنهم: الحافظ أبو سعيد خليل بن كيكلدي المعروف بابن العلاء والمتوفى 
اكلا ه في کتابه «المجموع المذهب في ضبط قواعد البدقفة: 

ومنهم : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بالتاج السبكي والمتوفى 
سنة ۷۷۱ ه في کتابه : «الأشباه والنظائر». 


۷۰ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


ومنهم : محمد بن عبد الله الزركشي الفقیه المعروف والمتوفی سنة ۷۹۶ ه في 
کتابه : «القواعد» رتبه على حروف المعجم. واختصره الشیخ عبد الوهاب بن 
آحمد الشعراني المتوفی سنة ٩۷۳‏ ه . 

ومن علماء الحنابلة: 

سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفی ۷۱۰ ه في کتابه : «القواعد 
الکبری» وله أيضاً «القواعد الصغری». 

ومنهم عبد الرحمن بن رجب الشهیر بابن النقیب البغدادي المتوفی سنة ۷٩۹۵‏ ه 
في کتابه «القواعد الکبری» قال في کشف الظنون : (وهو کتاب نافع من عجائب 
الدهر حتی أنه استکثر علیه» ورغم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشیخ الاسلام ابن 
تيمية فجمعها ولیس الأمر کذلك» بل كان رحمه الله فوق ذلك». 

وفي العصر الحدیث آلف کثیرون في هذا البات. 

منهم : الشیخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المتوفی سنة ۱۳۷۲« 
ومن آهم مولفاته : «القواعد والأصول الجامعة؟. 

والاأستاذ مصطفی أحمد الزرقا في کتابه : «المدخل الفقهي العام» والشیخ علي 
الندوي في کتابه «القواعد الفقهیة». 

هذا وبعد أن تحدثنا في بداية هذه المقدمة عن المنظومة التي نحن بصدها 
وموضوعها والاصل الذي أخذت منه یجدر بنا أن نترجم لمولفها ثمّ نبين العمل 
الذي عملناه والطريقة التي اتبعناها في الشرح» وقبل أن نبداً بذلك نقول : أما فیما 
یتعلق بصاحب الاصل وهو الامام السيوطي فإن شهرته تغني عن ترجمته» وفي 
معظم کتب التراجم ما يغني عن التعریف به » أو ذکر ملفاته. فهو نار على علم 
وشمس في سماء العلم لا یخفی ضوء‌ها ولا ینکر فضل «آبي الفضل» الا من عم 
الفضل. 
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وأمّا عن الناظم فهو : 

الشيخ أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأهدل» ينتهي نسبه إلى 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

كان في عصره منقطع النظیر سابقاً في علوم الدین؛ وعلی جانب عظيم من 
الورع والعبادة» والزهد والعلم» وكانت أوقاته معمورة بالذكر والعبادة» ونشر 
العلم» وتوزيع الوقت على الأعمال الصالحة» من التدريس والفتوى» وغير ذلك 
وكانت لوائح العلم ظاهرة عليه من صغره» حتى إن عم والدته السيد الولي الشهير 
أحمد بن عمر الأهدل كان يلقبه بالفقيه العالم» ويشبهه بجده العارف بالله تعالى 
أبي بكر بن أبي القاسم وسكنه المحط من أعمال رَمّع» وله بها الزاوية المشهورة. 

ترجم نفسّه في کتابه : «نفحة الهندل» فقال: كان مولدي لنحو أربع وثمانين 
تفه اند تفت بقرنة ص نيع ای او ارت 
ب«الجلة» بکسر الحاء المهملة وتشدید اللام وهی < غير «حلة بصل» بض بفتح الموحدة 
والمهملة إذا هما حلتان هناك» ثم انتقل بنا الوالد في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين 
وتسعمائة إلى قرية «السلامة» المعروفة قبلی «التربیة» فتعلمت بها القرآن العظیم 
وحفظت على يد الشیخ الصالح آحمد بن إبراهيم المزجاجي المعروف بالخیر. 

ولما أكملت تعلم القرآن آمرني الوالد بتعلیم اخواتي فاشتغلت بتعلیمهم مع 
غیرهم في عريش عند مسجدنا مدهٌ مواظباً على ترتیب قراءة القرآن في المسجد کل 
يوم بعد صلاة الصبح إلى الاشراق» وکل ليلة جمعة آنا ومن حضر عندي بإشارة 
الوالد أيضاً وملاحظته. إذ كان له رغبة قوية» وهمة عليه في ذلك» وغیره من 
أعمال البر. وكثيراً ما كان یجلس في حلقة القراءة والذکر في مسجده مع آمیته حتی 
عمل منبحة آلفية يهلل فيها هو ومّن حضر ممن لا يقرأ ليلة الجمعة . 


وآلهمت کتابة ما وقع في يدي من نحو القِصّص والقصائد حتی استقام خطي 


۱۳ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


وصلح 7 للتصلیح» ثم آدخلني والدي مدينة «زبید» لطلب العلم فکان آول طلبی فى 
الفقه على الفقيه محمد بن العباس المهذب» وفى النحو على محمد بن يحيى 
ات 


ثم إن الوالد آراد تزويجي فلم يمكنني إلا مساعدته مع ما ذقته من لذة العلم فلما 
تروجت اشتغل خاطري بأمر الزوجة» ومراعاة حقوقها الواجبة إذا لم أكف آمرها 
ولا آمر الاقامة للطلب بزبيد كما كنت قبل التزویج فاشتغلت عن الطلب نحو ست 
تیه لكني في هذه المدة لم آترك التحصیل والتعلیق والمطالعق ومذاکرة من 
آلقاه من الطلبة» لما تمکن في قلبي من محبة العلم» وکان تزويجي في سنة لب 
ثم أخذت بناصيتي إلى تجدید الطلب بباعث رباني» فقرأت على محمد بن برهان 
المحلي» ثم قصدت زبيد أيضاً للقراءة فقرأت على علي بن العباس المطيب صنو 
شيخنا المقدم ذكره» وعلى أحمد الناشري وإبراهيم بن محمد جمعان» وعلى 
الصديق بن محمد الخاص الحنفي» وأحمد بن شيخنا الجمال محمد المطیب 
وعبد الباقي بن عبد الله المعدني» وعلى الزين بن الصديق المزجاجي ولبست 
الخرقة من السيد عابد حسين الحسيني الكشميري» ومن الشيخ زين بن الصديق 
المزجاجي» وقرآت على السيد محمد بن أبي بكر الأهدل صاحب المقصورة 
وعلى عبد الله ابن أحمد الضجاعي» والسيد المقبول بن المشهور والأهدل. 
ومحمد العلوي» وعبد الرحمن ابن داود الهندي» وعبد الفتاح الصابوني» وآخرين 
ذكرَهمء وذكر مقروءاته عليهم. 

ومنهم العارف بالله تاج الدين النقشبندي» وأجازه غالب شيوخه كتابه ولفظاًء 
وله إجازات من شیوخ الحرمين» وحصل بخطه كتبا کثیرت: وطنم من كتب القوم 
مالا يمكن حصره. وله تآليف كثيرة. 

منها : «نظم التحریر» في الفقه» و«نظم الورقات» و انض نخية' و«اصطلاحات 
الصوفية» و«منظومة في السواك» و «التعليق المضبوط فيم سرضوء كالغسل من 
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الشروط» و «البيان والاعلام بمهمات أحكام أركان الإسلام» و (شرحان على 


قصيدة ابن بيت الميلق» التى أوّلها : 


مره 7 ر 


و «الأحساب العليّة فى الأنساب الاهدلیة»» وأرجوزة سماها: «الدرة الباهرة 
فى التحدث بشيء من نعم الله الباطنة والظاهرة» ذکر فیها نبذة من فوائد التصنیف 


وكثيرا من مؤلفاته نظما ونثرا. 


ومنها هذه المنظومة التي نحن بصددها وسماها «الفرائد البهية في نظم القواعد 


الفقهية»). 
وله أشعار كثيرة منها قوله : 
وفي کثب العٌلوم لطيفٌ معئى 
راقو نی ريدي وقلبي 
لعلي أن اور و ضبي 
وصَلى الله ربي كل حين 
وله من أبيات : 
إن كنت تطلب في الدارين تفضيلاً 
دام على العلم والفعل الجميل تنل 
كا ات ملك اهمه اننا 
وأنفِق العُْمُْر في تحقيق حَاصِلِه 
وقوله : 
وکم ّ من فضل علینا 
وا رالتاي ااال ا 


4+ ۵ 
وور لاا ا 


واضبظه علی الموم الثقاتِ 
ای أرقي الوری خير ال 4داة 


وتبخعي و 
كرا سين ال وكيد وتوصيلا 


وإفضال حيلالعقل عد 
تغيضن هباتها وتطيب فر 
عله ونلزم الا تام ية 


8 


1٤‏ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
ڪڪ ا =u‏ 

وكانت وفاته منتصف نهار الأحد ثالث جمادی الآخرة سنة خمس وثلائين 
وألف بقرية المحط ويها دفن. 

والأهدل: بفتح الهمزة وسکون الهاء وفتح المهملة آخره لام كما ضبط بعض 
ذلك اليافعي في «شرح المحاسن» ويكنى بأبي الاشبال. 

ومعنی الاهدل: الأدنى الأقرب» يقال: هدل العض إذا دنا وقرب ولان 
بئمرنه » وفيه إيماء إلى ما كان الشيخ ‏ نفع الله به من كمال التواضع لله ولعباده 
الناشئ عن كمال معرفته. وقال بعضهم: لب بالأهدل لأنه على الاله دل 

من خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمّحِبّى : (18/۱) وما بعدها. 

هذا ومع شهرة الناظم وعلو كعبه في الفقهء فإن كتابه «الفرائد السنية في نظم 
القواعد الفقهية» لم يخظ بالشهرة عند الناس» مع أهمية موضوعه وكثرة مافية من 
المسائل الهامة والمفيدة على صغر حجمه. 

فالشيخ محمد أمين بن فضل الله المحبّى المتوفى سنة ۱۱۱۱ه فى كتابه: 
«حلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر» والذي أخذنا منه ترجمة الناظم 
لم يذكر كتابه فيما سرد من مؤلفاته كما لم يذكره أحد ممن ترجم له وقد ورد 
ذکر هذه المنظومة في شرحها الموسوم ب «المواهب السنية على الفرائد الفقهیة» 
للفقيه والمحدث اليمَني عبد الله بن سليمان الجرهزي المتوفى سنة ۸۱۲۰۱ 
والذي تقارب مؤلفاته خمسين مؤلفاً على ما ذكره الشيخ صذيق القَنرجی 
المتوفى عام ۱۳۰۷ه في كتابه: «آبجد العلوم» الرحيق المختوم من تراجم 
أئمة العلوم». والقنوجي نفسه لم يذكر كتاب «المواهب السنية» فيما ذكر من 
مؤلفات الجرهزي. 

هذا وقد وجدت هذا الكتاب «المواهب السنية» مطبرع به مش كتاب «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي» وفيه كثير من الأخطاء المطبعية كم أن ننص فيه غير مضبوط 
حتى في المواضع التي يحتاج فيها إلى الضبط؛ لذلث وجدت لأسباب داعية إلى 
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إخراج منظومة «الفرائد السنية في القواعد الفقهیة» بشکل مقبول. بحیث تکون 
الفائدة منه عامة إن شاء الله. 

ویتلخص عملي في هذا الکتاب والجَهّد الذي بذلته فيه فيما يلي : 

-١‏ ضبطت النص ضبطاً تاماً صحيحاً في أعلى الصفحة. 

١‏ شرحت الأبيات شرحاً واضحاً سهلاً وسطا بين الطويل المُملّء والقصير 
المخل. 

۳ وت ما يحتاج إلى توثيق من الآيات الكريمات» والأحاديث النبوية. 

5- کتبت بين يدي الكتاب مقدمة هامة في موضوع القواعد الفقهية» ونشأتها 
ومن القذفيها من العلماء قدیماً وخديناً. 

5 رفمت آبیات المتن في نهاية کل باب. 

وکان جل اعتمادي - في هذا الشرح - على أصل الکتاب «الأشباه والنظائر» 
وعلی شرح الجُرهزي الانف الذکر. وأسأل الله تعالی أن أكون قد وفقت في هذا 
العمل المبارك» كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتبه في صحيفة أعمالي. وأن ينفعني 
وينفع به طلبة العلم» وكل مسلم غيور على دينه. 


والله ولي التوفيق 
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8 5 0 )1( 
الحمدل اي ققهنا ولشلوكة وه 


و 


مامتان تالم ققشلا وی ات ما تشلب 
وشو اباق الاذیان EE‏ ات وا 
فَكَوْلَهُمِنْنِفْمَةَعَليْنًا وینتازه لَيْتَا 
اتناك داتس نه عات نا ولا سي اه La‏ 
تک بتكيو سس لاس ال يويد سا سس لسن 
Ek‏ لتَسْليم على النبيٌّ الرَّوْفٍ والرّحيو” 


)١(‏ هو أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن سليمان. ينتهي نسبة إلى الشيخ علي بن 
عمر الأهدل. سمي بذلك لأنه دل على الله تعالىء ولد سنة ٤۹۸ه‏ تقريباً» وتوفي سنة 
۵ ١ه‏ في اليمن. 

0( الحمد لغةٌ الثناء واصطلاحا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه قولاء أو فعلاًء أو 
اعتقادا. والفقه لغة: الفهم واصطلاحا. الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة 
التفصيلية. 

(۳) السنة لغةً الطريق» واصطلاحاً : آقوال النبي بي وأفعاله وتقريراته. والقرآن لغةّ مصدر 
بمعنى القراءة واصطلاحاً : هو المنزل على الرسول ية المكتوب في المصاحف. المنقول 
عنه نقلاً متواترا بلا شبهة. 

(8) الشکر لعة: فعل ینبی عن تعظیم المنعم المشکور واصطلاحاً: صَرْفُ العبد ما آنعم به عليه 
إلى ما خلِقَ لأجله وهو الطاعة والتفکیر للاعتبار. 

(۵) الصلاة من الله تعالی الرحمة المقرونة بالتعظیم» ومن الملائكة الاستغفار ومن بني آدم 
والجن التضرع والدعای والتسلیم : هو التسلیم من الآفات والمکروهات» وقوله : الرَّؤْفٍ 
بالقصر أي البالغ في الرحمة. والرحيم: أي ذي الرحمة الکثيرة. 
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مح مهد وال والأهظ هار 
وتابمیهم الاقام 
ل ات 

E e بسح‎ 


)١(‏ آل النبي ي هم آقاربه المؤمنون من ب 


رضت ای E‏ 
52 ۳ ينح 5 ای E‏ 
ات ل ال اس دن 
هو للخضوص والعموم 
فرومه بالکّد لا تنخصر 
و نو وا ی 


(2۰ ِ 


2 1 تا ۱ ۱ امد 9 


د EEE‏ 
Km Ff‏ - 8 و ری (۷ 
من لجهء «الاشباه والنطظائِر» 


بني هاشم وبني المطلب. وقيل كل مؤمن ومؤمنة 


والصحب: اسم جمع للصحابي وهو من اجتمع بالنبي َيه في حياته ولو من الجن» مؤمنا 
ومات على الإيمان وان لم يره ولم يرو عنهء ولم تطل مدته. 


: م بالصحابي وان لم تطل صحبتهء والاستقامة: هي تأدية الفرائض 


)۳( انعم المقصود به ها ا .ولا سيما : كلمة يؤتى بها للدلالة على 
أن ما بعدها آولی بالحكم مما قبلها. وترد مخففة ومثقلة والسی : المثل وما زائدة أو موصولة. 


)£( الارجورّة: ما كان من بحر الرجز المرکب من مستفعلن ست مرات. ومحبرة : 


من التجير 


وهو التحسين ومتقنة : محکمة. ومحررة: مصفاة مهذبة. 


(۵) الضمير فى قوله: ما له للفقه. 


69 الفرائد: جمع فريد وفريدة وهي الشذر يفصل بين اللؤلؤ والذهب وتطلق على الجوهرة 
النفيسة» وعلى الدر إذا نظم وفصل بغیره. والبهية: الحسنة 

(۷) لخصتها : اختصرتها و«الأشباه والنظائر»: كتاب للإمام عبد الرحمن أبن أبي بكر السيوطي 
الذي بلغت مؤلفاته نحواً من خمسمائة في مختلف العلوم والفنون وشهرته تغني عن ترجمته 


توفي عام ۱۱٩ه-.‏ 
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مُصَنْفٍ الحَبْر السَيُوطِيٌ الأجل 
إِشَارَةَ ین ش ی خنا الشهاب 
نت ك الاقف 
تي آفضل تنو 


ار اک ات هقی هيه 
رم أكُنْ فرغت من نظایها 
وال لي: قواعد الفقه انظم 
فلم يساعذني المضاء وال 
لک نو ة الا ال والعوایق 


َك مر مر 


جزاه خيرا عز وجل 
عالي الجناب مره ال لاب" 
حاوي المّعالي والجمال الباهر ۹ 
عفني وزاده مسن ال طا 
EE CE ۳‏ 212 رت 
مِنْ «منحة ةَ الومّاب) ا ا 
فخحثني جدا علی إِنْمَامِهَ" 
ینغ بها اللاب مُولي العم 
تال ی في مأمورو علی ك0 
اك ين وَالْعِيَالٍ والعلایق" 


۳ 1١ 


(۱) و(۲) قوله: إشارة مفعول لأجله أي نظمت لما ذكر من الفوائد وإشارة. والصفی : لقب 
لمن كان اسمه أحمد فيقال فيه: صفي الدين أي فيه والصفي : كغنى الحبيب المصافي 
وأحمد بن الناشري هو العالم العلامة» تلميذ شيخ الإسلام أبن حجر اجتمع به بمكة» وبنو 
الناشري بيت علم وصلاح رجالهم ونساؤهم ونسبتهم إلى الناشرية قرية معروفة باليمن. 

(۳) غبّر: مضى والغرر: جمع عَرّة وأصلها بياض في وجه الفرس شبهها لقوة حسنها وشدة 
الحاجة إليها بالبياض في وجه الفرس ؛ لأنه يزينه فكذا هي تزين الفقه. 

(۶) و(۵) الکراسة: الجزء من الصحيقة سمیت ذلك لجمعها الاوراق وامنحة الوهاب؟»: 
منظومة للناظم نظم فیها تحریر للباب في الفقه الشافعي للشیخ زکریا الأنصاري وأکملها 


وفیها فوائد كثيرة. 


وقوله: فحثنی جداً : أي حثنی كثيراً على إتمام تلك المنظومة. وقد آتمها المولف بعد ذلك 


(۷) مولي النعم : معطيها. 
(۷) و(۸) القضاء: ! 


يجاد جمیع المخلوقات في اللوح المحفوظ, والقدر: إيجادها في 


الخارج؛ وقد یطلق القضاء على المقضي نفسه كما في حدیث : «أعوذ بك من سوء - 
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نم آقفث نا فلت آشره. وو ا 
واه اک I‏ یی ناش 
وال الله كهالى : EEE REE EEE‏ 
وآن یکون تَظمهاین ال ار واا ب 
وأن دزم نف نيا لي وَلِمَنْ حشلماعني في شل زتن 


1 وو و و ۳ 1 و 6 ۳ و(ه) 
فان ینیب من ده ولا یضیب آجدرجاه 


ود جع شا علی آنواب ‏ ورتي الوم نی شواب"(ب 





= القضاء». وقوله : على الاثر: أي عقب قوله لي. وعوائق الدهر: شواغله والعلائق: ما 
یتعلق بالمرء من صناعة وغیرها» وما یتبلغ من عیش. 

)۱( آفقت : أي رجعت إلى الحالة التي فیها الراحة وخْضْتٌ: دخلت الدر: جمع درة وهي 
اللؤلؤة العظيمة والنثير: أي المنشور ضد المجموع. بحره : شبه معاناته لاقتباس القواعد 
من أشباه السيوطي بمن يقتحم البحر ليستخرج منه الدرء وأثبت له ما هو من لوازمه وهو 
الغوص. ۱ 

(۲) وقوله: فضلاً : أي آطلب الدعاء منه فضلاً لا وجوباً علیه. 

(۳) فیها : أي المنظومة 

عانة : أي إعانة منه على |تمامها كا لابتداء فیها. 
بحقه : أي بماله من الحق على عباده» أو لكونه تعالى حقاً ثابتاً مرجود . 

(4) وأن يكون نظمها من العمل لوجهه الخ أي أن يكون جمعها من نعمر لذي عمل لوجهه 
تعالى لا لابتغاء رضا مخلوق أو غرض آخر. 

(۵) و(5) ولا يخيب: أي لا يحرم. 
قوله: وربي الملهم للصواب في نسخة أخرى: «وربي ننهه صر با أي أسألك يا رب 
أن تلهمني الصواب والنسخة الأولى أوضح معنن وأظهر و ه أعب. 


س0 


الباب الأول: في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جمیع السائل الفقهية ۳ 


الباب الأول 


في القواعج الخمس البهيّة التي 
ترجع إليها جميع المسائل الفقهية 


الفقه مبنی علی قواعد 
وما ال فين لا بترال 
وی E E ESTE‏ 
زانغها فيبنا يقال الضور 
عاو تهتا العا ثز مص کیت 


تاو جوم اه زر ۰ رو ی 
بل بَعْضههم قد رجم الفقه إلى 


ین از میو ربا O SEE‏ 
SENE OK‏ لمایمال 
ها كن يهنا نل 
پتزال فول حيس بح ور 
ا و میت مج و(ه) 


5 34 2 س 9 
انا وان الب ةا 


(۱) قوله: الأمور بالمقاصد: أي الشؤون مربوطة بالنيات كما سيأتي. 
(۲) اليقين: أي الحكم الذهني الجازم المطابق لموجب» وقوله: لا يزال أي لا يرتفع بالشك : 


أي الذي هو مطلق التردد. 


(۳) المْفة: الضرورة. التیسیرا: آي التسهیل. 


(8) الضرر: أي المشقة الکبيرة یزال: أي لا بضرر كما سيأتي. 
(۵) محکمة: أي یعتمد علیها لوجود أصلها في الشرع وقوله : مُحکمَة: أي متقنة. 
(۷) بعضهم: هو الشیخ عر الدین بن عبد السلام في فواعده الکبری وقوله: مکمّلا : آي 


جمعه, 


۳ 
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سر هټ 7 ىن 0 رر ایر و م 

وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبّایم" 
8 ۳ ا چم 

۳ 4-8 0 .2 © مس و ر له و مو ۳ 0 و ۵ 4 0 2 7 

بل قال قد یرجم كله إلى ول جزءی مووق ب 


واد عرفت الخمس بالتَجمیل فَهَاكَذِكْرَمَا على التفصیل 


ا 





)١(‏ الجلب للمصالح: أي الكسب للأشياء التي بها صلاح الدين أو الدنيا. 

() الدرء للمفاسد: أي الدفع للمفاسد التي يترتب عليها فساد الدين أو الدنيا. 

۳( أول جزءي هذه : أي برجم الفقّه إلى آول جزءي هذه القاعدة وهي جنب المصالح. وقبلا : 
آي قبل هذا القول من العلماء لصحته. 


القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها 


۳۳ 








القاعدة الأول 
الأمور بمقاصدها 


الأصل في الأمور بالم قاصد 
أي اه الا مه تال ات ایس 
قالوا: وا الحدیث نل الجلم 
هی في السْبْمین بابا بدغل 
ES E ESEN TEE‏ 
والوفت والمفَضُود منها وألمحل 


ما جاء في نص الحديث مد 
مر و ر ت 4 ۲( 
وهو مروي عن الشقات 
وَقيل: ره فجْل بالفهم" 
له ا 2 1 
عن الامام الشافمي ینقل 
فو اوه کال وک يي" 
۰ ۰ نز © 2 ۵ 7 (WD f‏ 
فهاك فيه القوّل من غير خلل 


(۱) الاصل : أي الدلیل بالمقاصد: أي بالنیات . الحدیث لغةً: ضد القدیم واصطلاحاً : ما 
آضیف إلى رسول اله ية قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. الوارد: أي في صحیح البخاري 
ومسلم» وستن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبّان عن عمر رضي الله عنه. 

(۲) الثقات: جمع ثقة وقد روی هذا الحدیث آربعة من الصحابة وهم عمر بن الخطاب آخرجه 


ابن عساکر» وأبو هريرة» آخرجه الرشید العطار في جزء من تخریجه. 


(۳( 


قلف العلم : وجه ذلك أذ کسب العبد یقم بقلیه ولسانه» وجوارحه فالئية آحد آقسامه 
ب العبك رفع به بو وجوار ۱ 


الثلانة وأرجحها. وقيل : ربعه قال ابن المذينى : مدار العلم على أربعة أحاديث (إنما 
الأعمال بالنیات» والایحل دم امری مسلم الا بإحدى ثلاث و «بني الاسلام على 
خمس»و «البينة على المدعی واليمين على من آنکر». 


ص۸ فراجعه إن شئت. 
و(1) جمعها بعضهم في سبعة وهي : 
حقَيقء خکم محل و زمن 


فى السبعین باباً ذکر هذه الأبواب السبعین السیوطی في «الأشباه والنظاتر» آوائل الکتاب 


ر 
كيفيّة شرط و 5 مقضود - خسن 


وقوله: كالشرط: أي من حيث كون النية عبادة والكيفية: أي هل تختلف باختلاف 
الأبواب. والوقت: هل هي مقارنة الأولى العبادات أم لا والمقصود منها: أي تمييز 


العبادة بعضها من بعض» أو تمييز رتبتها. 
والمحل : أي الذي نكا مه وهو القلب. 
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لطر دا ا لثمییوللعبادة ممایکون شبهَّهًا في الیایز 
كما تميرُبَعْضَهامن بَعْضٍ في زب کالمُشل كَالقّوضَي 
فلع کن روا فى تاد NEN BOISE ENE‏ 
کنیل الروك مع اف ئی اوا شیم ای( 
اال ين الي یی سر ا 
دراه عدر لاني ره فإ فيد ۱ 





(۱) العبادة: ما احتيج للنية وقوله في العادة: أي مما يعمل عادة وجبلَةٌ وطبيعة وهو إشارة إلى 
مخالفة العبادة التي هي أقوى ما يتقرب بها العبد إلى ربه للعادة. 

(5) كما تمیز: إي النية بعضها من بعض: أي في مراتب العبادة كسنة الظهر وسنة العصر 
ونحوهما وقوله : کالغسل : أي فانه شرع عبادة وعادةٌ ومميّز الا النية» وقوله : كالتوضي: 
أي فإنه کذلك لتمییز العبادة عن العادة. 

(۳) فلم تكن تشرط الخ... أي لا تشترط النية في عبادة لا تلتبس بهیتتها بالمادة وذلك کالایمان 
فإنه لا يشترط فيه نیف» وكذلك الخوف والرجاءء والنية» وسبب عدم وجوب النية للنية لثلا 
یلزم التسلسل. 

9 كذلك الروك : أ الأمور المتعلقة بترك شيء لا تحتاج إلى النية وذلك كترك الزنا وشرب 
او » والمكروه» مع خلاف في بعضها : : أي کفسل النجاسة فإنه لما تردد بين کونه 

فعلاء وکونه ترکا جری فيه الخلاف» والاکثرون على عدم اشتراط النية والندب غير 
خاف : : أي يندب فيه إزالة النجاسة وکذلك تندب في غسل المیت. 

(( ویشترط التعیین فیما یلتبس الخ... أي يشترط التعیین عند الاحرام فيما یلتبس من العبادات 
کالصلات فیشترط التعیین في فرائضها کالظهر أو الصبح ومن ذلك الرواتب فیشترط تعیینها 
كسنة الصبح أو الظهر مثلاً» أو کونها التي فبلهاء أو التي بعدها وقوله : دون سواه: أي 
دون ما لا يلتبس بغيره فلا يشترط فيه التعيين كصلاة عيد الفطرء أو عيد الأضحىء على ما 
قاله بعضهم؛ لكنه مردود لأن الأصح أنه يشترط فيهما التعيين» وكصلاة التسبيح. 

05 وكل ما لنية الفرض افْتَقَرُ الخ ... أي كل ما احتاج إلى نية الفرضية فنية التعيين واجبة فيه 
وذلك كالفرائض فلا بد فيها من التعيين كظهر أو عصر. 
وقضية الضابط : أن ما لا يشترط فيه نية الفرض لا يشترط فيه التعیین» ويشكل بالرواتب. 
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افير ووفك ات با TT‏ الف بن 902 
ا ار وا EEE E E e‏ 
وتحرجث أشْيًا كرف عأكُبّرا ین خدب لفالو عن اضف 
وواجبٌ في الفَرْضٍ أن تعرّضًا فيهالَه لا لِلأداءوالقَضَا"“ 
نک لا یسچب الستم رف للفرض في نحو الضیام والوْضُو”” 
ا ا و 





() واستثنین من ذلك التيمما الخ... أي استثن مما يشترط فيه التعیین مع کونه فرضاً تسم 


(۲) 


(۳( 


(€) 


03 


الفرض فإنه لا يشترط فيه نية فرض التيممء بل لا يصح إن أطلق ما لم يرذ بالفرض كونه 
لا عن الوضوف: وتنا ری سا جاوما امه الى رشان 

وحيثما عين والتعيين لا يشرط الخ... إذا عيّن فيما لا يشترط فيه التعيين وأخطأ في ذلك 
بطل العمل بجملته كأن نوی الاقتداء بزيد في الصلاة فبان غيره ولم يشر إليه بطلت صلاتهء 
وقال السبكي : إذا اخطأ ينبغي صحة الصلاة» ثم إن تابع بطلت بشرطهاء وإلا فلا واعتمده 
الإسنوي» وضعفه السيوطي وابن حجر. 

وخرجت أشيا كرفع أكبرا الخ... أي إذا نوی رفع الحدث الأكبر غالطاً ظاناً أنه عليه» ولم 
يكن عليه إلا الأصغرء وغسل أربعة أعضائه على الجنابة فإن الأصغر يرتفع عنه. 

وواجب في الفرض أن تعرضا الخ... أي يجب أن تتعرض في الصلاة لنية الفرضية دون نية 
الأداء والقضاء على الأصح من أوجه ثلاثة في المذهب الشافعي خلافاً لإمام الحرمين في 
اشتراطه لهما. 

لکنه يجب التعرض الخ... أي لا يجب التعرض لنية الفرضية في نحو الصیام کالحج؛ لأن 
الصوم لا یقع من البالغ إلا فرضاً بخلاف الصلاة. 

وكذلك في الوضوء لا يجب نية الفرضية» بل تکفی نية الوضوء لتضمنه قَصْدَ رفع الحدث. 
وما کفی التوکیل فیها أصلاً أي لا يكفي التوکیل في النية أصلاً على ما قاله ابن القاص» 
وتبعه على ظاهره السيوطي» ولکن المرجح كما في التحفة لابن حجر في باب الوكالة 
صحة التوکیل في النية فقط قال: وقول بعضهم: لا يصح أن یوکل فیها آخر مردود. وقوله: 
واستثنین مهما تقارن فعلاً: أي استثنی مما ذکر إذا اقترنت النية بالفعل کتفرقة زكاة وذبح 
أضحية» وصوم عن المیت. وحجٌ فیجوز التوکیل في ذلك. 


۳۹ 
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واغشبر الاخلاصن ني المتوي فلا . تصم ايك فیمانی ۳9 
وا اة اال . مم عيرهادم تو ا 
و ها فقس ول ل اة رة لاول الي د 


وَتَخوها ا ورا ااا 


رنهاب کل لَفْظالأوّلٍِ ان کان 9 وا ةا على جلي 80( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(۵( 


IEEE REGS EEE‏ ا یف عرفا ان ا 


واعتبر الاخلاص في المنوي الخ... أي اعتبر الإخلاص في النية بأن يفرد العمل لله 
تعالى» ويخلص من الشوائب وحظوظ النفس فلا تصح بالتشريك بين كونه لله تعالی؛ 
وكونه لغيره فيما نقل عن بعضهم من أن الإخلاص هو النية» وعن الغزالي أنه شرط 
للصحة؛ وفي «مجمع الأخباب» للسيد محمد بن الحسين شارح البخاري: العمل المشوب 
برياء اختلف فيه هل هو صحيح؟ وهل يقتضي ثواباً أم لا؟ والذي أدينٌ لله به عدم الصحة. 
واستئنيت أشياء الخ... أي استثنيت من عدم التشريك أشياء كتحية المسجد فإنها لا تبطل 
بالتشريك مع فرض » أو تقل آخرء ومثلها كل ما المقصود منه الفعل وهي نحو ست عشرة سُنَةُ. 
ووقتها في قول كل قادة الخ... أي إن وقت النية في قول كل قدوة يقتدى به من آئمتنا مقارن 
لأول العبادة؛ ففي الوضوء عند غسل الوجهء وفي الصلاة بالهمزة من تكبيرة الاحرام 
ويستمر إلى تمام التحرم لكن المختار ما قاله الغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية أي بأن يوجد 
النية كلها أو بعضها في أوله أو آخره بحيث يعد مستحضرا للصلاة عند العوام. 
فص E O‏ 
النية لجمیع اللفظ على خلاف فیه. واستثنیت من هذا القسم صور لا يشترط فيها المقارنة. 
اط في ذلك اناما مكل قن اا يشرط فيه ا ومالا فلا کالصوم 
المفروض فإنه لا تصح مقارنته لأول النهار بنية بل لابد فيها من التبييت وكذلك الزكاة 
وهذا مَحْمولٌ على أن كلا منهما يصح في نيته التقديم» وان فترقا في امتناع المقارنة في 
الصوم دون الزكاة وقوله: قد ذكر أي الأصل وهو «الأشباه والنظاتر». 

و(5) أي قرن النية واجب بأول لفظ الأول كالهمزة من الله آکبر» في الصلاة وذلك على 
القول الجلي» ولكن المختار من حيث المدرك لا من حيث التصحيح المذهبي ما قاله 
الغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية كما ذكرنا آنفا. 
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كذاك قرنها علی ا لحقیق بالاوّل التي والخقیقی 
ولیس را يجبُ اسْتِحْضَارُها إلى الْمَراغ بل کفی الْسِحَابُهَ”" 
ERLE EEE‏ ی کل بمو TEE IE‏ 
فليس بكفي اللفظٌ باللسان مع الینایهاین اجان 
والْفظ باللسان حَيْتُ اختلمًا فَلْيُعْتَبِرْ بالقلب ین غیر عف 
وشرطهاالتمییر والاشلامٌ والهلم بالمنوي یاه 


() كذلك قرنها الخ... أي كذلك اقتران النية يكون بالأول النسبي» وهو ما تقدمه غیره فاغتفر 
فيه تبعاً لانعقاد غيره» والحقيقي وهو ما لم يتقدمه غيره كالنقل في التیمم فهو أول نسبي» 
والمسح للوجه فيه وهو الأول الحقيقي» ومن ذلك النفل في الصوم يكفي فيه نيته في أثناء 
النهار قبل الزوال. 

(۲) وليس ذكراً يجب استحضارها الخ... أي لا يجب استحضار النية إلى الفراغ ولكنه يسن لأنه 
أعون على دفع الوساوس؛ لأن الاستحضار يكون على القلب بمنزلة الغطاء حتى يزول 
الاستحضار فتجيء الوساوس. ويكفي استحضارها في الأول وينسحب حكمها على الباقي. 

(۳) أما محلا فقلب الناوي الخ... محل النية هو القلب فلا يكفي اللفظ عنها وقوله بلا مناوي: 
أي لا حلاف يُعتد به في كل صورها. وفيه خلاف شاذ فان منهم من اشترط الجمع بين 
اللفظ والنية بالقلب. 

(8) فليس يكفي اللفظ باللسان الخ... أي لا يكفي اللفظ باللسان في النية مع انتفائها من 
القلب. هذا هو ظاهر كلامهم ولكن ينبغي أن يعتد الآن بالنطق باللفظ من العوام وذلك لأن 
ترك الصلاة غالب عليهم فضلاً عن الإتيان بها ناقصة. 

(4) واللفظ باللسان الخ... أي إذا اختلف اللفظ باللسان مع الجنان بأن نوی بقلبه الظهر 
وبلسانه العصر فيعتبر بالقلب لأنه الأصل. 

(1) وشرطها التمييز والاسلام الخ... أي يشترط في إجزاء النية التمييز من الفاعل والإسلام في 
العبادات غالبا فلا يرد إجزاء النية من الكافر إذا أخرج فطرة من تلزمه نفقته. ويشترط 
العلم بالمنوي مطابقاً للواقع» فلو اعتقد أن الوضوء أو الصلاة سنة لم يصحٌ. ولو اعتقد أن 
فيهما فروضاً وسنناً ولم يميّز صح حتى من العالم كما قاله ابن حجر خلافاً للبغوي. وقوله: 
يا همام أي ياكثير الهّمة. 
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وَعَدَأيضافقدمَّايئافي ونه ۳ 


ومن هرةَةَقَعُدَالمقَدرَهُْ أيضاً على المنوي فَافْمَهْأَهْرَة"ا 
رنه ف فد ال ج رم والتَ رد تک لك ا اك یاو رن 
ارال می ركناء تعد شرطا رما قد قود الیو وه) 


(۱) وعد أيضاً الخ... أي من شروط النية أيضاً فقد ما ينا فيها ابتداء ودواماً فلو ارتد في أثناء 
الصلاق أو عند تحرمها لم تصحٌ. وكذلك فقد نية القطع» فلو نوی قطع الصلاة بطلت نعم 
لا یبطل الوضوء والصوم والاعتكاف بنية القطع؛ لأن الصلاة أشد احتياطاً من غيرهاء 
والقياس أن التيمم يبطل به. 

)۲( ومنه ردةٌ الخ... أي من المنافي الردة وهي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل کفر» فمن ارتد 
في تیممه بطل » وكذلك في وضوئه لکن من حيث قطع النية فیحتاج إلى استكنافهاء لا أنه 
یبطل ما مضی فیه» وفي النوم في آثناء الوضوء وجهان آصخهما عدم الانقطاع وان طال 
كما في التحفة. 
وقوله : قَعُدّ القدرة أيضاً على المنوي الخ... أي يشترط أيضاً القدرة على ما ينويه إما عقلاً 
وإما شرعاً وإما عادة فمن الأول: لو نوی بوضوثه الصلاة وألا يصليها لم تصح لتنافيه» 
ومن الثاني : ما لو نوی بوضوئه الصلاة في مكان نجس لم يصح ومن الثالث : نوی بوضوئه 
صلاة العید وهو في رجب مثلاً لم ب یصخ. قال الشارج: الأصح هنا الصحة لأنه علّقه بما 
يصح بخلاف الأ ولَيْنْ. 

(۳) ومنه فقد الجزم الخ... أي من المنافي فقد الجزم والتردد في الشيء فمن ذلك من تردّد في 
قطع الصلاة بطلت. لا الصوم ولا الوضوءء ومن ذلك القصر إذا تردد في آثناء الصلاة 
فيرجع إلى الأصل وهو الإتمام. 
وقوله: لكن هنا مستئئيات: من ذلك ما لوا شتبه عليه ما وماء ورو مثلاً توضأ بكل مرة 
ويغتفر التردد للضرورة ومنها : الجمعة إذا نواها إن بقي الوقت والا فالظهر فتصح» ومنها 
القصر خلف مسافر ظنه يقصرء فقال المقتدي: إن قصّر قصرّت صحت صلاته. 

42 واختلفوا هل هي ركن آم تعد الخ... أي اختلف العلماء في النية هل هي ركن من الصلاة» 
لأن الركن ما دخل في الماهية وهي داخله في ماهيته الصلاة؟ أو تعد شرطاً خارجاً عن 
الصلاة وبهذا الأخير قال آبو الطیب وابن الصباغ من انش فعية وعلل بانها لو کارا 
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وفي الب ين عضصّث مَاعَمّمَا و E‏ ين 
ولي الافظ في الشغم عاي مقاصد اللفظ کم نز ۹ 
و ی[ عن تدم دک فهی عا اك ين 





= لاحتاجت لنية أخرى» فوجب أن تکون شرطا. وفصّل الغزالي فقال في الصلاة : هي 
بالشرط آشبه. 
وقوله : وما قدمٌ فهو المعتمد أي کونها رکناً هو المعتمد من حيث إن اطلاق الرکن علیها 
آولی من ٍطلاق الشرط. وأطلق الشیخان الرافعي والنووي في باب الصلاة آنها رکن» وفي 
باب الصوم آنها شرط. 

(۱) قوله: وفي الیمین خصصت ما عمما الخ... أي أن النية تخصص اللفظ العام» ولا تعمم 
الخاص مثال الأول: أن یقول: والله لا أكلم أحداً وينوي زيداء ومثال الثاني : أن يمن 
عليه رجل بماء نال منه فيقول: والله لا أشرب منه ماءً من عطش فان اليمين تنعقد على 
الماء من عطش خاصّة» ولا يحنث بطعامه وثيابه ولو نوی ألا ينتفع بشيء ومنه» ولو كانت 
المنازعة تقتضي ذلك؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يجوز لها. قال 
الإسنوي: وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحةً وهي إطلاق اسم البعض على الكل. 

(۲) ونية اللافظ في الحكم الخ... هذه العبارة عكس عبارة السيوطي في «الأشباه والنظائر» فانه 
قال فيها: قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في مسألة واحدة. ففي عبارة الناظم 
علاقة وإن كان المؤدي واحداً لكن بتكلف والأحسن ما في نسخة وهو : 

ونيةاللافظ فول مجمل مقاصداللفظ علیهاتخمل 
والمعنی : أن مقاصد اللفظ كاليمين والاعتکاف والنذر والحج ونحوها من الصلاة 
وغیرها تحمل علیها نية اللافظ. 

(۳) واستئئي الیمینْ عند من حکم الخ... أي یستثنی مما سبق النية عند الحاکم أي القاضي 
ومثله المحکم دون غیرهما فهیا على نيته دون الحالف» فلا تعتبر نيته وإلا ضاعت 
الحقوق. ومحله ما إذا صدّق المدّعي في دعواه دون ما إذا کذب» بأنَّ ادعی بدین قد أبرأه 
منهء أو آداه ولا بيّنة مثلاً فانه في هذه الحالات تنفع التورية من المدّعى عليه كما بحثه 
البلقینی وقرره. 


۳۰ 
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(۲) 


والفرض ريما تأدى فعله الخ... أي أن النفل لا یقوم مقام الفرض ولکن ریما يؤدي الفرض 
بنية النفل وذلك کالمسائل الآتية : 

۱- جلس للتشهّد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذکر أجزأه. 

۲- نوی الحج أو العمرة تطوّعاً وعلیه الفرض» انصرف إليه بلا خلاف. 

۲ تذکر في القيام ترك سجدة وکان جلس بنيّة الاستراحة کفاه عن جلوس الرکن في 
الأصح. 

5- أغفل المتطهر لمعة وانغسلت بنية التكرار في الثانية والثالثة أجزأه. في الأصح. 

و(۳) قوله: واعلم بآن النية الخ... أي أن النية تختلف في كيفيتها باختلاف الأبواب وذلك 
كنية الوضوءء فإنها قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث وفي اشتراط قصد الفعل فيها 
خلاف. والأصح عدم الاشتراط. 

وكنية الصلاة» فانها مغايرة نية الوضوء فإنها قصد أقوالٍ وأفعال» والحج فان النية فيه قصد 
الدخول في شيء معنوي يقتضي قصد الدخول تحريم إشياء كانت حلالاً له قبل» والصيام 
فإنها فيه قصد إمساك مخصوص.ء والزكاة فإنها فيها قصد إخراج شيء مخصوص من 
المال. 
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القاعده الثانية 
اليقين لا یزول بالشك() 
تاها الب اي ت و ا 
بان ی اه ی عا اي ا 
لحن كوو باكر و 
من فك الاصل کمااشتبّانا بقاء ما قا علی سا گت 





() اليقين لا یزول بالشك: أي لا يرتفع حکم اليقين بالشك أي التردد باستواء أو رجحان. 

(۲) دلیلها من الحدیث ثبت الخ... أي ثبت دلیل هذه القاعدة من الحدیث الذي رواه مسلم بن 
الحجاج القشيري التيسابوري في آول صحیحه عن آبي هريرة مرفوعاً. 
«إذا شك أحدكم فلم يدرأ صلی ثلاثاً أم رابعاً فليبن على ما استیقن ثم یطرح الشك» 
الحدیث... وما رواه البخاري في صحیحه عن عبد الله بن زيد فانه روی آصله وروی 
مسلم عنه» ورواه الترمذي. وفي حدیث : «إن الشیطان يأتي الرجل فيأخذ شعرة من دبره 
فیحرکها فيظن أنه آحدث. ثم قال : لذا شك أحدكم فلا ینصرف حتی یسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً». 

(۳) و(5) قوله: من طرق عديدة الخ... أي ورد هذا الحديث من طرق كثيرة» فقد ورد عن أبي 
سعيد الخذْري» وابن عباس وعبد الرحمن بن عَوْفء وأبي هريرة وعبد الله بن زيد 
رضي الله عنهم» وقوله : فتدخل جميع الأبواب الخ.. قال السيوطي : يدخل في جميع 
أبواب الفقه» والمسائل المتخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر وقوله : فهاكها 
محبّرة: أي خذها محسّنة في التعبير. 

(0) قوله : من ذلك الأصل كما استبانا الخ... أي الأس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى 
على المتقدمة كما استبان أي كما ظهر وقوله : بقاء ما كان الخ... أي بقاء ما كان لاحقاً 
على ما كان سابقاً. فمن ذلك: من شك هل آحدث آم لا؟ وعکسه؛ ومن شك في خروج 
الوقت في الجمعةء ومن شك هل طلع الفجر في الصوم؟ ومن شك هل عَرَّبَتْ نیت أم لا؟ 
ويستشنى من ذلك الشك في سعة الوقت في الجمعة» وما لو نقص المال الزكوي في مكيال 
بعد تمامه في مكيال. 
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کا فَعٌدواالأضل العدم فاغرفت فروع ما يجي وما ۹ 
والأضْل في الحايث أن يَقَدَّرا بأقرب ا اا 
والاصل في الأشيّا الإباحذإلاً ان دل یسح ضر لب ل فك“ 


)١(‏ قوله: الأصل فيما أصل الأئمة الخ... أي الأصل براءة الذمة عن حقوق الغیر عند عدم 
وجودها فمن ذلك: القول قول منكر الدين» والأصل قول المستعير» والغاصب والمستام 
في قدر قيمة المتلف لأن الأصل براءة الذمة بما زاد» وفي التلف يصدق الغاضب. 

(؟) قوله: وحيثما شك امروژ الخ... أي إذا تردد إنسان باستواء أو برحجان في فعل شيء وعدمه 
فالأصل أنه لم يفعله فمن شك هل طلق امرأته أم لا فلا تطلقء ومن شك هل ترك القنوت 
أم لا أتى به فیسجد للسهو لأن الأصل عدم الإتيان به» أو هل سجد للسهو أم لا؟ فيسجد. 

(۳) أو في القليل والكثير حملاً الخ... إذا شك في القليل والكثير كأن شك هل أوقع طلقة أو 
آکثر؟ آو شک في السلؤة عل صلی لا آو اروا حمل علی القلیل لانه هو المتقین؛ 
والأصل في المشکوك فيه طرحه. 

(4) كذلك مما قعدوا الخ... أي الأصل في الحقوق عدم لزوم شيء فمن ذلك عامل القراض 
إذا قال: لم أربح إلا كذا فالقول قوله» ومن ذلك : تصديق نافي الوطء. 

(0) والأصل في الحادث الخ... أي الأصل أن يرجح الحادث إلى أقرب زمانه فمن رأى في 
ثوبه شيئاً فشك لزمه العُسلء ولا يعيد إلا من آخر نومةٍ نامهاء ومن ذلك: توضأ من بر 
دون قلتین آیاماً وصلی ثم وجد فیها فارة لم یلزمه (لا ما عقو آله صلاه بالنجاسة ومته: 
ضرب بطن حامل فانفضل الولد حياً وبقي زماناً بلا ألم ثم مات» فلا ضمان لأن الظاهر 
أنه مات بسبب آخر. 

(7) والأصل في الأشياء الاباحة الخ... أي إن الاصل في الأشياء وعند الشافعي الاباحة حتی 
يدل الذليل على التحریم» وذهب آبو حنيفة إلى أن الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل 
على الاباحة» ویظهر آثر الخلاف في المسکوت عنه ويعضد مذهب الشافعي قوله و : «ما 
أحل الله فهو حلال وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهر عفوء فأقبلوا من الله عافیته - 
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= فان الله لم يكن ینسی شيئاً» آخرجه البراز والطبراني من حدیث آبي الدرداء بسند حسن» 
ويتفرع عن هذا الأصل كثير من المسائل المشكلة حالها منها الحيوان المشكل أمره فيه 
وجهان آصحهما الحل كما قال الرافعي» ومنها النبات المجهول تسميته قال المتولي : 
يحرم آکله وخالفه النووي وقال : ال قرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها 
الحل. 

(۱) کذا يقال الاصل الخ... أي الأصل في الابضاع وهي الفروج التحریم مطلقاً سواء آراد 
نكاحاً وطئاًء كما لو اختلطت محرمة بنسوة قرية كبيرة فلا يجوز له الاجتهاد؛ وأما النكاح 
فیجوز له نکاح من شاء لثلا تتعطل مصلحة النکاح ولا يكره لأنها رخصة من الله تعالی نعم 
لو اختلطت بمحصورات لم يجز النکاح كما صححوه. 

( وفي الکلام أصّل الحقیقة: أي اجعل الحقيقة أصلاً في الکلام فلا تعدل إلى المجاز الا 
لموجب . والحقيقة: هي اللفظ المستعمل فیما وضع له ابتداء ومن فروع هذه القاعدة: ما 
لو حلف لا يبيع ولا يشتري فوكّل من فعله لم يحدَّثْء وما لو وقف على آولاده لم يدخل 
ولد الولد على الأصحٌ؛ وما لوقف على حفاظ القرآن لم یدخل من كان حفظه ثم نسیه 
وما لو وقف على ورثة زيد وهو حي» لم یصح؛ لأن الحی لا وارث له. 
وقوله : رزقك الله علا توفيقه : أي خلّق فيك قدرةّ على طاعته. 

(۳) والأصل والظاهر الخ.... قال الزركشي في قواعده: المراد بالأصل القاعدة المستمرة أو 
الاستصحاب؛ واعلم أن الا صحاب تارة یعبرون عنهما بالأصل والظاهر» وتارة بالأصل 
والغالب» وكأنهما بمعنی واحد؛ وفهم بعضهم التغاير» وآن المراد بالغالب ما یغلب على 
الظن من غير مشاهدة وهذا یقدم الأصل علیه» والظاهر ما یحصل بمشاهدة کبول الظبیت 
وإنزال المرأة الماء بعد ما اغتسلت وقضت شهوتها وهذا لا تعویل عليه لأن الظاهر عبارة 
عما یترجح وقوعه فهو مساو للغالب. 
والمعتمد ما حرره الشیخ ابن الصلاح وتبعه النووي؛ وهو ما ذکره المصنف في البیت 
التالي في قوله : والاصل إن مجرد احتمال الخ.... 


۳ 
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(۱) والأصل إن مجرد احتمال الخ... أي إذا عارض الأصل مجرد احتمال فر جح الاصل جزماً 
ولا تلتفت إلى الاحتمال. فمن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً فيأخذ بالثلاث وکمنْ ظن طلاقاً 


فنکاحه باق » وکمن ظن دا فوضوءه باق. 


(۲) ورجح الظاهر جزماً إن غدا الخ... أي رجح الظاهر على الأصل إن استند الظاهر إلى 
سبب شرعي وذلك کالشهادة تعارض الید» وإخبار الثقة بنجاسة الماء ففي المثال الأول 
قدمت الشهادة» وهي الظاهر على من بيده الشيء وهو الأصل وکذلك قدم |خبار الثقة 
بنجاسة الماء وهو الظاهر على الاصل الذي هو الطهارة. 

(۳) أو سبب عرف وعادة: وذلك كأرض على شط النهر الظاهر آنها تغرق وتنهار في الماء فلا 
يجوز استئجارها. وکذلك استعمال السرجین في آواني الفخارء فیحکم بالنجاسة قطعاً 
ومثله نجاسة الماء الهارب من الحمام لاطراد العادة بالبول فیه. 
وقوله: أو یکون معه عاضد به قوي: مثل مسألة الظبية إذا بالت ووجد الماء عقب بولها 
متغیر فیحکم بنجاسته آما إذا وجد التغیر بعد طول الزمن عرفا فلا یحکم بنجاسته 


(4) والأصل رجحه على الاصح الخ... أي رجح الأصل على الظاهر إن كان سب الاحتمال 


ضعيفاً فقوله ركن بالبناء للمجهول أي علم. 


ومن آمثلته : الحكم بطهارة ثياب الخمّارين» والجرّارين والكفار المتدينين بالنجاسة 
والطرق التي يغلب نجاستهاء والمقبرة المنبوشة التي لا يستيقن بنجاستها. 

والمعنى بها ما حصل النبش في أطرافهاء والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها والأصل 
الطهارة في الكل وبهذا يعلم أن العف هنا نسبّي. 
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قوله : ورجح الظاهر في الأصح الخ... أي رجح الظاهر على الأصل ان كان سبباً قوياً 
منضبطاً ومن أمثلة ذلك : من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية 
فالمشهور أنه لا يؤثر؛ لأن الظاعر انقضاء العبادة على الصحة. ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم 
شك بعد الفراغ منها في حرف أو كلمة فلا آثر له. هذا ورجح السيد السمهودي وأبو مَخرمة 
أن النية وغیرها سواء. 

وحیثما تعارض الأصلان الخ... أي إذا تعارض الاصلان فرجح الأقوى منهما على الآخر 
على بیان بيّنهُ العلماء قال إمام الحرمین : ولیس المراد بالتعارض تقابلهما على وزن واحد 
في الترجیح؛ فان هذا کلام متناقض» بل المراد والتعارض بحیث يتخيل للناظر في ابتداء 
نظره تساویهما. فإذا حقق فکره رجح» ثم تارة یجزم بأحد الأصلينء وتارة يجري 
الخلاف. 

وقوة الاصل بعاضدٍ الخ... أي تکون قوة الاصل بعاضد حصل من ظاهر أو غیره فیکون 
معه أقوى من صل مجرد عن العاضد كما وصل إلينا من کلامهم مثال قوة الأصل بعاضد 
ظاهر ما لو ادعی العنینْ الوطء في المدة وهو سلیم الذکر فالقول قوله؛ لأن الاصل بقاء 
النکاح» مع اعتضاد هذا الأصل بسلامة ذکره» فیرجح على أصل عدم الوطء. 

ومثال قوة الأصل بغیر الظاهر : لو وقعت نجاسة في الماء وشککنا في کثرته فهل هو نجس 
آم طاهر؟ ورجح النووي أنه طاهر؛ لأنا شککنا في تنجسه» والأصل عدمه ولا یلزم من 
النجاسة التنجس. 

وجزموا بأحد الأصليين في حين الخ... من أمثلته : من نوی وشك هل كانت نيته قبل الفجر 
أو بعده؟ لم يصح صومه؛ لأن الأصل عدم النية قبل الفجر. قال النووي : ويحتمل مجيء 
وجه أنه يصح؛ لأن الأصل بقاء الليل. 

وقوله: ويجري الحْلف حيناً: من أمثلته: ما لو أدرك الامام في ركوعه» وشك في 
الاطمئنان معه فقولان أصحهما عدم الإدراك. 
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(۱) قوله: والظاهران ربما تعارضا الخ... من آمثلته : ما لو آقرت الزوجة بالنكاح وصدقها 


المقربه» فالجدید قبول الاقرار؛ لآن الظاهر صدقهما فیما تصادقا عليه والقدیم: إن كان 
بلدیین طولبا بالتية لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر وهو أن البلدیین یعرف حالهما غالبا 


(۲) وربما اليقين زواله بالشك الخ... اليقین هو حکم الذهن الجازم المطابق لموجب لا یزال 


بالشك كما سيق وعكسه قليل وهو اليقين ریم يزال بالشك. 


(۳) وذاك في مسائل محضرة الخ... أي ذلك ينحصر في مسائل قليلة تحكى عن الامام آبي 


العباس آحمد بن القاص الطبري الشافعي المتوفى سنة ۳۳۵ ه فيما ذكره في كتابه 
«التلخيص» فقد قال: لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة منها: أن 
يشك ماسح الخف في انقضاء المدة و أن يشك أيضاً في أنه مسح حضراً أو سفراً 
یحکم في المسألتين بانقضاء المدة. 

ومنها : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري آمسافر هو أم مقیم؟. 

لم یجز القصر . ومنها : بال حیوان في ماء کثیر» ثم وجده متغيراً» ولم يدر أُتَغيّرَ بالبول أم 
بغیره؟ فهو نجس : ومنها: المستحاضة المتحيرة یلزمها الغسل عند کل صلاة للشك في 
انقطاع الدم قبلها ومنها : آصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسل كله 
ومنها: شك مسافر أو صل بلده آم لا؟ لا يجوز له الترخص ومنها: المستحاضة وسلس 
البول إذا توضأ ثم شك هل انقطم حدثه آم لا؟ فصلی بطهارة لم تصح صلاته ومنها : تيمم 
ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء بطل تیممه وان كان سرابا ومنها: رمی صیدا 
فجرحه ثم غاب فوجده ميتاً وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكله 
وكذا لو أرسل إليه كلباً. 


)٤(‏ وزاد فيها النووي عدة الخ... أي زاد الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 


المتوفى سنة ١1۷ه‏ عدة مسائل على ما ذكره ابن القاص منها : ما نقله عن الغزالي أنه إذا. 


القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك ۳۷ 
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= شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فانهم لا يصلون الجمعت وان كان الأصل بقاء الوقت 
ومنها: إذا توضاً وشك هل مسح رأسه أم لا؟ وفيه وجهان الأصح صحة وضوته ولا 
یقال: الاصل عدم المسح. ومنها لو سلّم من صلاته وشك هل صلی ثانا آو آربعاً؟ 
والاظهر أن صلاته مضت على الصحة. وزاد الامام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
المتوفى سنة ۷۷۱ ه في نظائره صوراً أخرى منها : إذا جاء من قدام الإمام واقتدى بهء 
وشك هل هو متقدم علیه. فالصحيح أنه تصح صلاته فهنا ترك أصل من غير معارض» ولو 
كان جاء من خلف الامام صحت قطعاً؛ لأن الأصل عدم تقدیمه» وفي نظير هذه المسألة : 
لو صلى وشك هل تقدم على الامام بالتكبير آولا؟ لا تصح صلاته» وفرق بأن الصحة في 
التقدم أكثر وقوعاًء فإنها تصح في صورتي التأخير والمساواة وتبطل في التقدم خاصت 
والصحة في التكبير أقل وقوعاً فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم» وتصح في صورة واحدة وهي 
التأخر. ومنها : من له كفان عاملتان أو غير عاملتين فبأيهما مس انتقض وضوءه. مع الشك 
في أنها أصلية أو زائدة والزائدة لا تنقض» ولهذا لو كانت إحداهما عاملة فقط انتقض بها 
وحدها. ومنها: إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح. ومنها : 
مسألة الهرة فان الاصل نجاسة فمها فترك لاحتمال ولوغها في ماء کثیر وهو شك ومنها : 
من رأى منیا في ثوبه أو فراشه الذي لا ینام فيه غيره» ولم یذکر احتلاماً لزمه الغسل في 
الاصح. مع أن الاصل عدمه ومنها: من عليه فائتة شك في قضائها يلزمه مع أن الأصل 
بقاؤها. 

() و(۲) والشك أضرب ثلاثة الخ... أي الشك أنواع ثلاثة غير ما تقدم : 
فالأول شك طرأ على أصل محرّم كما لو كانت قرية فيها مسلمون ومجوس ووجدت فيها 
شاة مذبوحة فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام» وشككنا في الذّكاة 
المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب. 
والثاني: شك طرأ على أصل مباح كما لو وجداماء متغيراً» واحتمل تغيره بالنجاسة أو 
بطول المكث» يجوز التطهر به عملاً بأصل الطهارة؛ ولا يغير الشك حكمه. = 
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والثالث : شك لا يدرى أصلهء مثل معاملة من أكثر ماله حرام فتجوز معاملة ولا تحرم 
لإمكان الحلالء وعدم تحقق التحريم» ولكن يكره وقال الغزالي يحرم» وضعف قاله 
النووي. 

والشك أو الظن بمعنى فرد الخ... أي الشك الذي هو التردد بين الشيئين على السواءء 
والظن الذي هو التردد مع رجحان أحد الطرفين بمعنى واحدٍ أي حكمها واحد عند 
الفقهای وكأن الناظم عرّض بالزركشي فإنه اعترض النووي بقولهم في الحج : يجب 
ركوب البحر إن غلبت السلامة» وإن شك فلا وأجيب بأنه أراد باعتبار الغالب. 

وفرّق بين الظن وغلبة الظن بأن الثاني كثرته» والأول أصله. 

والأصل قد يعبّر عنه الخ... أي الأصل الذي مر تعريفه قد يعبر عنه بالاستصحاب وهو 
الاستصحاب في الحاضرهء فأما استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب 
المقلوب ولم يقل به أحد من الأصحاب إلا في مسألة واحدة» وهي ما إذا اشترى شین 
فادعى مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة» فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع على البائع بالثمن» 
بل لو باع المشتري أو وهب كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً فهذا استصحاب الحال في 
الماضي. لأن البيّنة لا تثبت الملك بل تظهره» ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى 
المدعي» ولكنهم استصحبوه مقلوباً وهو عدم الانتقال. 


القاعدة الثالثة: الشقة تجلب التیسیر ۳۹ 


القاعده التالثة 
الشقة تجلب التیسیر “^ 


وو عو الات وا : از 4 أرّواه ۱ و 1 115 ۹ ۳ 
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واعلم بان سب التخفيف في الشرع سبعة بلا ی ۰ 
تست ار کتراه وال وتان E‏ بر هين بان 
ود ۳ و 2 ۳ و بابو 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(6) 


المشقة أي الضرورة تجلب التيسير وذلك رخصة من الله لعباده. 

وأصلها: أي أصل هذه القاعدة الذي ترجع إليه الآيات كقوله تعالی : وما جَل َك في 
رن من حرج [الحج: ۷۸] وقوله تعالی : فاد له یم اشر ول بريد بکم 
رکه [البقرة: ۱۸۵] وقوله: طبر اه آن مت 12 یه [النساء: ۲۸] والاحادیث 
كحديث «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» رواه أحمد عن جابر وحدیث «يسروا ولا 
تعسرواا وروی آحمد : ان دين الله يسر» ثلاثاً وروی ابن مَرُدَوَيْهِ : «إن الله آراد بهذه الامة 
الیسر ولم يرد بهم العسر». وقوله : الاحبار: جمع حبر وهو من یحبر في عبارته أي 
يحسنهاء ويأتي بها على أسلوب قانون البلاغة» وذلك كأحمد والشیخین» وابن مَرُدويه 
وا 

وكل تخفيف أتى بالشرع الخ... أي كل تخفيف جاء في الشرع فقد قال العلماء إنه متفرع 
على هذه القاعدة. 

وَاعْلّمْ بان سبب التخفيف الخ... أي إن سبب التخفيف في الشرع في العبادات وغيرها 
سبعة بلا توقف في عدّقها كذلك. 

قوله : وذلك الإكراه والنسيان الخ... أي فالإكراه يبيح الكفر والخمر لا الزنا ولا القتل» 
والنسيان فإنه يرتفع الإثم بسببه فمن جامع في رمضان ناسياً الصوم فلا كفارة عليه ولا 
یبطل صومه» والجهل وهو الذهول عن الشيء» فمن جهل الحكم كالكلام في الصلات 
فلا تبطل صلاته بشرطه لخبر: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» وهو 
حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس وقوله: والعسر: أي عسر تجنب الشيء 
كذَّرْقٍ الطيور في المساجدء والمطاف. وغبار الطريق ونحو ذلك مما تعم به البلوى» 
ويعسر تجنبه. وقوله : «كما أبانوا» أي أظهروا ذلك في كتبهم. 
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القَوْكُ في بط المشاق مُحُمَلِف بحسّب الأخوالٍ فیماقذ مرت 
و في 1 سای کت و ي 


والشرع تخفیمائه تنشیسم ستّه آنواع كَمَاقَذدْ EE,‏ ۲ 


(1) 


(۲) 


(۳( 


وسفر ومرض ونقص الخ... قوله: وسفر فان رَخصّه كثيرة منها القصر والجمع والفطر 
وقوله : ومرض فان رخصه كذلك منها ترك الصیام» والتیمم ومنها : على ما اختاره النووي 
والبلقيني» وتبعهم جمع» ونقل عن النص» واختاره السيوطي الجمع بالمرض فهو رخص 
وهل القصر مثله أو لا؟ ينبغي أن یکون مثله ویحتمل خلافه؟ وهو الأقرب إلى کلامهم. 
وقوله : ونقص هو ضد الکمال؛ فإن الانسان يحب الکمال ویکره النقص» فشرع النقص 
أي التخفیف في التكليفات كترك إيجاب الجمعة على المرأة والعبد والصبي. ونحو ذلك. 
والقول في ضبط المشاق مختلف الخ... قال ابن عبد السلام: الأولى في ضبط مشاق 
العبادات أن تضبط مشاق كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تون تلك العبادة فان 
كانت مثلها أو أزيد منها ثبتت الرخصة. ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في 
۳ ی وفي إباحة محظورات 
الاحرام أن يحصل بترکها مثل مشقة العمل الوارد فيه الرخصة. وآما أصل الحج فلا يكتفي 
في تركه بذلك» بل لا بد من مشقة لا تحمل مثلها کالخوف على النفس» والمال؛ وعدم 
الزاد والراحلة» وفي إباحة ترك القیام إلى القعود أن يحصل به ما یشوش الخشوع وإلى 
الا ضطجاج آشق لأنه مناف لتعظیم العبادات» بخلاف القعود فانه مباح بلا عذر كما في 
التشهد فلم يشترط فيه العجز بالکلية. 

وقال السيوطي : المشاق على قسمین : قسم لا يؤثر في إسقاط العبادات كمشقة السفر 
للحج والجهاد؛ وألم حد الزنا ونحوه؛ إذا لا انفکاك للعبادة عنها ومن استثنی من ذلك 
جواز التیمم للخوف من شدة البرد فلم يصب. 

وقسم يؤثر في اسقاط العبادة کمشقة الخوف على نفس؛ أو مال فهي موجبة للتخفیف 
والترخیص قطعاً؛ لأن حفظ التفوس والاطراف لاقامة مصالح الدین آولی من تعریضها 
للفوات في عبادة أو عبادات تفوت بها آمثالها. 

والشرع تخفیفاته تنقسم الخ... أي تنقسم تخفیفات الشرع إلى ستة أقسام كما رسمه 
العلماء. 


القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير ١‏ 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


تخفیف اسقاط الخ... أي أحدها تخفيف الاسقاط کالحج فانه یسقط عند الخوف على 
النفس أو المال. والثاني تخفیف التنقیص من الواجب الاصلي کالقصر في السفر بناء على 
أن الفرض آربع رکعات وفني حدیث : (فرضت الصلاة رکعتین رکعتین» فأقرت صلاة 
السفر وزید في صلاة الحضر ما یژیدآن القصر لا نقص فيه من الواجب الأصلي إلا أن 
أصحاب الشافعي آجابوا عنه لکونه بظاهره مؤيداً لابي حنيفة في إيجابه القصر بأن المراد 
فرضت لمن شاء وهو تأويل مشکل. 

وقوله: تخفیف إبدال وتقدیم جلي : مثال تخفیف الابدال : كإقامة التیمم بشرطه بدلاً عن 
الوضوء ومثال تخفیف التقدیم : کجمع التقدیم في السفر والمرض ومطلقاً إذا لم یتخذ عادةً 
عند جمع من المجتهدین كأشهب والاوزاعي. 

تخفیف تأخیر الخ... مثال تخفیف التأخیر : جمع التأخیر في السفر مطلقاً خلافاً لأبي 
حنيفة القائل بآن الجمع نما يجوز للنسك ومثال تخفيف الترخیص : إباحة الميتة للمضطر 
والتداوي بالمحرمات کالنجاسة» قیل : بمثلها الجنّاء وقوله : وقد تخفیف تغيير یزاد: أي 
وقد یزاد على ما سبق تخفیف التغییر والذي زاده هو الحافظ العلائي خلیل بن كيكلدي 
الدمشقي المتوفی سنة ۷۲۱ في کتابه «القواعد» ومثال: تغییر نظم الصلاة في نحو صلاة 
الخوف. وقد يقال هو داخل في النقص لأنه نقص عن نظمها الأصلي» وحينئكٍ فلا زيادق 
وفي الترخیص أيضاً داخل. 

ورخص الشرع على آقسام الخ... ارحص جمع رخصة وهي لفةّ السهولة واصطلاحاً : تغيير 
الحکم من صعوبة إلى سهولة لعذر» مع قیام السبب للحکم الأصلي والرخص على خمسة 
آقسام بحسب الأحكام الشرعية الخمسة: الندب الإباحةء الوجوب. التحريم» الکراهة. 
واجبة کالا کل للمضطر الخ... أي مثال الرخصة الواجبة: كالأكل من الميتة للمضطر لمن 
غلب على ظنه الهلاك. ومثال الرخصة المندوبة : القصر إن بلغ ثلاث مراحل» والفطر في 
الصوم الواجب بشرطه وهو إذا شق عليه الصوم في السفر ومثله : الابراد بالظهر» والنظر 
إلى المخطوبة. 
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كَالجَمْع أو مَخُرومُة كالمَضر في دون ثلاث من يراحل تفي" 
وو 


ی مان ار ENN E‏ 


)١(‏ وما يباح كالسلم الخ... أي مثال ما يباح من الرخص: السلم والصلح والإجارة باعتبار 
أصولهاء وإلا فقد تكون واجبة كإجارة القاضي أموال المَفْلِس. ومن الرخص ما يكون تركه 
أفضل كالجمع بين الصلاتين إلا لمن وجد في نفسه کراهته» أو تفويت الجماعة لو تركه 
فهو حيتئلٍ أفضل. 

(۲) أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل : أي مثال الرخصة المكروهة: القصر فيما 
دون ثلاث مراحل والجمعء ووجه الكراهة الخروج من خلاف أبي حنيفة كذا قاله 
السيوطي تبعاً لجماعة» واعتمده ابن حجر في «فتح الجواد لكنه قال في حاشية «الفتح» 
له : إن الخلاف هنا ضعيف فالكراهة هنا بمعنى الغير الشديدة» فعليه تكون من القسم 
الرابع. 

(۳) تختيم: أي تختيم لهذه القاعدة وقوله: الأمر إذا ضاق اتسع : قال السيوطي: وهذه بمعنى 
القاعدة الأولى وذلك مثل ما يحمله الذباب على رجله من النجاسة» ومثل السرجين 
المستعمل في نحو أواني الخزف. وربما يستدل بقوله تعالى : یذ اله بكم مسر ول 
بريد بکم لته [البقرة: ۱۸۵] وبقوله ية : «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» ومعنى 
ضاق أي شق ارتکابه لكثرة وقوعه» كما أفتى بعض علماء اليمن في قرية كثر كلابها بالعفو 
عن ملابستهم وصحة صلاتهم وخالفه بعضهم. 
وقوله: كما يقول الشافعي المتبع : أي فإنه قال بها في ثلاثة مواضع. ولا شك أنها تتخرج 
عليها جمل من الأحكام» وجعل الشافعي من فروعها : ما إذا كانت امرأة في سفرء فولت 
أمرها رجلاً يجوز قیل : ظاهره ولو بغير كفء وهل مثله تزويج القاصرة لضرورة النفقة بغير 
كفء؟ الذي يتجه تخريجه على أن البالغة إذا لم يكن لها ولي» هل للقاضي حینتزٍ أن يعتدٌ 
بها أم لا؟ فيه الخلاف الذي فيها. 


القاعدة الثالئة: الشقة تجلب التيسير و 








رو CATE‏ ا تس 5 Jor e 5 o7 o‏ 
رتشا لمكي .هت( القاعله لدیهم تسيو E‏ ا ١‏ 


مر ۵ 2 5 ۳ ۲ 5 م 3 58 و 
فد یقال ماطغفی عن خده اا تن 


۳ 
2 





)١(‏ وربما تعكس هذه القاعده الخ... أي فيقال: إذا اتسع الأمر ضاق» وذلك كقليل العمل في 
الصلاق لما كان يشق اجتنابه سومح بهء ومثله قليل الدم وكثيره» ولما كان كثير العمل لا 
حاجة إليه لم يعف عنه في غير صلاة الخوف وفيها مطلقاً أي مما يكون لحاجة القتال 
فيما يظهر. 

(۲) قوله: وقد يقال : أي فيما حرره الغزالي مضمّنا فيه ما مرّ. 
ما طغى: أي جاوز عن حده: الذي وضع فإنه منعكس بضده وذلك كالصعوبة ترجع إلى 
السهولة» وعکسه. وهذا تقريب للقاعدة. 
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القاعدة الرّابعة 


مس فك و ماخ اليل E‏ ها Ee‏ 
قالوا: وبني قلیبهامالا بحخصرآبوابا قم ال م۷5 


2 م ۳ وام ي ت .و DAH. gs‏ 
سم يها قواعد 7۷ تتع E‏ کماحک, المؤلف المحفق 
0 بق و £ م و A4‏ جم بو و ۵ و ام ۰ و اه 2o,‏ ووعع) 
منها الضرورات تبيح المحتظم بِشَرْطِهًا الذي له الأضل اغتبر 


(۱) وأصلها قول النبي يي الخ... أي أس هذه القاعدة التي استنبطت منه قول النبي یا في 
الحدیث الذي أخرجه مالك في الموطأ مرسلك وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس» وغبادة 
ابن الصامت» وأخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي والدارقطي وهو حديث حسن «لا 
ضرر ولا ضرار» أي لا يباح إدخال الضرر في الإسلام ولا الضرار. وفي رواية: ولا 
إضرار والمعنی : لا يباح إدخال الضرر على إنمان فيما تحت يده من ملك أو منفعَةٍ غالبا 
ولا يجوز لأحد أن يضر آخاه المسلم فمن ذلك: الوّتدٍ في آرض الجار لا یجوز» ومنه دفع 
الصائل» والقصاص ونحو ذلك وقوله: حسبما قد استقر أي حسبما استقر الأمر عليه. 

(۲) قالوا: وينبغي عليه ما لا يحصر الخ... فمن ذلك الرد بالعيب» وجميع أنواع الخيار» 
والتعزيرء وإفلاس المشتري» والحجر بانواعه» والشفعة وغير ذلك . 
وقوله: فع المقالا أي احفظ المقال من وعی يعي إذا حفظ. 

(۳) ثم بها قواعد تعتلق: أي تعتلق بهذه القاعدة قواعد عدة كما حكاه المؤلف المحقق بل 
المجتهد على ما ادّعاه وهو الحافظ السيوطي رحمه الله. 

(8) منها الضرورات تبيح المحتظر الخ... أي إن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم 
نقصانها عنهاء ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ 
بكلمة الكفر للإكراه» وكذا إتلاف المال» وأخذ مال الممتنع من آداء الدين بغير إذنه. 
ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. ولو عم الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً 
فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه» ولا يقتصر على الضرورة قال إمام الحرمين: ولا يرتقي 
إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة. 


القاعدة الرابعة: الضرر يزال ۵ 


نش م ر 2 7 4 هاس 100 # سر of‏ 7 ۱۱ 
وَمَاأَبِيمَ ی لضروز:ة قیز بقذرها خشما كأكل المُضطرر"" 


لکنه خرج عن دا ضصور مِنْهالالعَرَيَا واللمَان 6 


1 5 1 عن و عور ا امن و و کک جر م2 ه و سم ۳ 
فاثِدةئثمالمراتب هتا IE EEE STE‏ 


2 ی‎ E E e ES os E BE Sl E دق‎ 
ضصرورة وجصاجه ومنفعصه وزینه نم فضصول تسصه‎ 


(1) 


(۲) 


(۳( 
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وما أبيح للضرورة قدر بقدرها الخ... أي ما يباح للضرورة لا يتوسع فيه بل يقدر بقدر 
الضرورة. ومن فروع هذه القاعدة: المضطر لا يأكل من الميتة إلا بمقدار سد الرّمق» ومن 
استشير في خاطب» واكتفى بالتعريض کقوله : لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح» ويجوز 
أخذ نبات الحرم لعلف البهائمء ولا يجوز أخذه لبيعه لمن یعلف» والطعام في دار الحرب 
لكنه خرّج عن ذا صور الخ... أي خرج عن هذا الأصل صور عدة: منها: العرايا جمع 
عريّة وهي الشجرة المنفردة عن الكرم أو النخل يجوز بيعها بخرصها تمراً على الفقیر» هذا 
مورد ال ثم جازت مع الغني أيضاً ومنها: الخُلع فإنه أبيح مع المرأة في سبيل 
الرخصةء ثم جاز مع الأجنبي. 

ومنها : اللعان جوز حيث تعسر إقامة البنية على زنارها» ثم جاز حيث يمكن. 

و(8) المراتب هنا تعد خمسة الخ... أي المراتب في هذه القاعدة خمس كما ذكره 
الزركشي والسيوطي وهي : الضرورة » والحاجة والمنفعة» والزينة» والفضول. 
فالضرورة: بلوغه حذّا إن لم يتناول الممنوع هلك» أو قارب كأكل الميتة للمضطر ولبس 
الحريرء لو ترك هلك أو تلف منه عضو. 

والحاجة : وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأكل لم يَهْلِكُْ غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا 
لا يبيح المحرم. 

والمنفعة : ما كان اشتهاء کمن يشتهي خبر البرء ولحم الغنمء والطعام الدسم. 

والزينة : کمن يشتهي الحلوی أو السکر واللوز» والثوب المنسوج من حریر وکتان. 
والفضول: التوسع بأكل الحرام أو الشبهت کمن يريد استعمال آواني الذهب والفضة. 
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و سا زمر اوه ای لد د 
وق من یلك المّواعد الضرَز علی الذواء 2 و۱۳۳ 
اک ای RO‏ ي EE‏ ا ضا یی 
هب gk NaN O‏ 
وتو وال تا نعلي ا ا O EEE‏ 


ری مد مر ا ای ا تشن ره بشید ضرق 2س مر 
فجیشما مصحچه ومفسلة مَعَارَضَافَدَُمَ دفْمٌ العَفس و7 
)۱( وکل ما جاز لعذر بطلا الخ... أي كل ما جاز لضرورة بطل بزوالها وذلك : کالتیمم یبطل 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(10 


بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة» ونظیره الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه تبطل إذا 
حضر الاصل عند الحاکم قبل الحکم. 

وعد من تلك القواعد الضرر لا یزال الخ... أي لما قلنا : الضرر یزال استثنی منه ازالة 
الضرر بالضرر فهو غير جاتز» ومعنی : لا یزال الضرر بالضرر لا یزال ضرر امری بارتکاب 
ضرر امری آخرء لأن الخلق كلهم عيال الله فساوی بينهم في الاحترام. 

و(5) لكنه استثنى مهما يكن الخ... أي يستثنى من هذا إذا كان أحد الضررين أخف من 
الآخرء فإنه يرتكب الأخفت لثلا يقع في الأشد ومثاله: المعسر الذي عليه دين» وليس معه 
زائد على قدره فإنه لا يؤخذ منه هذا الدين» بل ينظر إلى حين الیسار» ومن ذلك مشروعية 
القصاص. وان كان فيه ضرر على الجاني وقتال البغاة وقاطع الطريق» وشق جوف 
المرأة إذا رجي حياة جنينها ونحو ذلك. 

وقوله: كذلك في المفسد قد وصف: أي إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفهما ودليل هذا : بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق الحاكم إذا 
طراً لا يجوز الخروج عليه» ومسألة التسعير إذ! سعّر الإمام فإنه لا يجوز مخالفته. 
ورجحوا درء المفاسد على جليد المصالح: وذلك لان اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق 
اعتنائه بالمأمورات» ومن ثم سومح في ترك في بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في 
الصلاةء والفطرء والطهارة» ولم يسامح في الإقدام على المنهيّات وخصوصاً الکباثر. 
فحیثما مصلحة ومفسدة الخ... من فروعها : مشروعية التخلف عن الجمعة والجماعات 
بسبب المرض» أو الخوف وهذه القاعدة أغلبية ویستثنی من الضابط صلاة فاقد الطهورين» - 


القاعدة الرابعة: الضرر يزال يف 


5 .شین ۲ 24 ر E e 1 e~‏ ۵ ا ا 3 سب )4( 
خاتمّة: والحاجةالمشهوره فد بزل تام وله ال ضروره 


م 4 ع ۳ ۵ مس و نامز و 0 220 
ل تعماو تخصا عند هم‌کگما تایه نصا 


= وفاقد السترة» وما يغسل به النجاست فان تقديم مصلحة الإتيان بالصلاة أهمٌ من الترك. 
قال السيوطي : وهذا يرجح إلى انه إذا تعارضت مفسدتان ارتكب آخفهما. 

(۱) و(۲) والحاجة المشهورة قد نزلت الخ... أي أن الحاجة قد تنرّل منزلة الضرورة عامة 
كانت أو خاصة. فمن الأولى: مشروعية الإجارة» والجعالة والحوالة» ونحوها جوزت 
على خلاف القیاس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة» وفي الثانية من 
الجهالة» وفي الثالثة من بیع الدین بالدین لعموم الحاجة إلى ذلك» والحاجة إذا عمّمت 
كانت کالضرورة. 
ومنها : ضمان الدَرّك جوّز على خلاف القیاس إذا البائع إذا باع ملك نفسه لیس ما آخذه 
من الثمن ديناً عليه» حتی يضمن لکن لاحتیاج الناس إلى معاملة من لا یعرفونه ولا يؤمر 
خروج المبيع مستحقاً. 
ومن الثانية : تضبيب الإناء بالفضة ويجوز للحاجة ولا يعتبر العجز عن غير الفضة لأنه 
یبیح أصل الإناء من النقدين قطعاً» بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبیب» سوی التزيين 
كإصلاح موضع الكسرء والشد الوثيق. 
ومنها: الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز للحاجة» ولا يشترط للأكل آلا يكون معه 
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القاعدة الخامسة 

العادة محكّمة() 
وا ماش انیت ف فا و EEE‏ 
وا ی رت ارف في مَسَایل کی و نت و ۷ 


)١(‏ العادة محکمة قال الله تعالی : لوأ العف وآغرش عن لهل [الاعراف: ۱۹]ء 
والعرف : هو العادة. 

(؟) وأصلها من الحديث زکنا: أي عَلِمَ وقوله: فما رآه المسلمون: من الرژية وهي الفکر 
الذي تحمد عاقبته ولفظ الحديث: «ما رآه المسلمون حسداً فهو عند الله حسن» لكن 
قال العلائي: لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاًء ولا بسنه ضعيف بعد 
طول البحث. وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
فقول الناظم : من الحديث فيه توسع ويمكن الاستدلال لها باية: #ومن افق الرسو 
ما بعل عا .لبن له آلهدی وك عل سفن امین وم ما کول وش جه وسات 
مَصِيرًا# [النساء ۱۱۵]. 

(۳) واعتبرت كالعرف الخ... أي اعتبرت العادة كالعرف وهو ما تعارفه العقول» وتلقته 
الائمة بالقبول وقوله: في مسائل كثيرة لم تنحصر من ذلك: أقل الحيض وأكثره» وأقل 
البلوغء وضابط القلة والكثرة في الأفعال المنافية للصلاة» والنجاسات المعفو عن 
قليلهاء وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه. والبناء على الصلاة في 
الجمع» والخطبة» وبين الایجاب والقبول» والسلام ورده» وفي التأخير المانع من الرد 
بالعیب وغیر دلك. 
قال الزرکشي : ولم یعتبرها الشافعي في صورتین : 

١‏ استصناع الصناع الذین جرت عادتهم بأنهم لا یعملون الا بأجرة. قال الشافعي 
رحمه الله : إذا لم یجر استشجار لهم لا یستحقون شيئاً. 

۲ عدم صحة البیع بالمعاطاة على المنصوص. وان جرت العادة بعده بفعله ون كان 
المختار خلافه في الصورتین. 


القاعدة الخامسة: العادة محكمة 


۹ 





2 3 عم ی آي اس 0 ی ۳ 
فتارةبمرةٍجزما وفي 


تا و ات ال كر 


5 1 ل ار > و 
كات قفاوا بال ايد 


)۱(« به‎ E EERE ENE 

ون تیف في ان عاع زا 
َيب مَبيع واستحخاض: ضءقفی ۳ 
اع تجن ار تحار تا و E ١‏ 


والا تب ار بنا تنلات ا 


(۱) و(۲) ثم لها مباحث مهمة الخ... قال الزركشي رحمه الله : الم أن مادة العادة تقتضي 
تکرار الشيء وعوده تکرارا كثيراًء يخرج عن کونه وقع بطریق الاتفاق. 


ثم أنه یتعلق بهذه القاعدة عدة مباحث : 
المبحث الأول: بم تثبت العادة؟ 


المبحث الثانى : نما تعتبر العادة ادا طردت. 


المبحث الثالث: العادة المطرودة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط؟ 


المبحث الرابع 


: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق. 


المبحث الخامس: كَل ما ورد به الشرع ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى 


ا 
وقد آشار إلى المبحث الأول بقو له : 


سمو و 
أولها فيما به تَثْبَتَ ذي: أ 


ى أول هذه المباحث فيما 


تكست تثبت به العادة مرة أو مرتين أو آکثر وقوله : وی E‏ یمس 


الدليل المقتضي للمرة أو الأكثر. 


۳( فتارة بمرة جزماً الخ... أي تارة تثبت 


العادة بمرة واحدة ودلك کالخیت فی المبیع کالبقرة 


التي تمنع صاحبها من الحلب» والاستحاضة فانها تشت بمرة. 


)€( و(۵) وتارة يشترط التكرر: أ ن 


قال السيوطي : بلا خلاف في الاستحاضة لأنها علة مزمنة فإذا وقفت فالظاهر دوامهاء 
وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمتحیرة. 

وقوله: قفي : أي اتبع فوجد كذلك. 

ط تارة لثبوت العادة تكرارها مرتين أو ثلاثا كالقائف 
وهو من يحسن معرفة الاثر وتتبعه والجارحة في الصيد» وذكر الناظم أن الاعتبار بالثلاث 
أقوى وأرجح ولكن ذكر السيوطي في «الأشباه والنظائر» في مسألة القائف أنه لا خلاف في 
اشتراط التکرار وهل يكتفي بمرتين» أو لا بد من ثلاث؟ وجهان رجح الشيخ آبو حامد_ 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
__ کا ر ي م وعد متهي 
CENET‏ ل بلس 2 ارو اون حصول الظَنٌ EE E‏ 
ي ERE CEE‏ مس يا 
حال الصبی بالمماكسّةلة قبل البلوغ وسواهانقتله 
تبعث اذ لب في .را کئی اظرایک کب افو 








= وأصحابه اعتبار الثلاث. وقال إمام الحرمین : لا بد من تکرار يغلب على الظن به أنه 
عارف. 
وأما في مسألة الجارحة في الصيد فقال : لا بد فیها من تکرار يخلب على الظن أنه عادق 
ولا يكفي مرة واحدة قطعاًء وفي المرتين والثلاث خلاف. 

)۱( و(۲) وتارة لا بد من تكرار الخ... أي تارة لا بد من تكرار العادة حتى يتحصل غلبة الظن 
به» ودلك کاختیار الصبي قبل البلوغ بالمماكسَة في البیع والشراء حتی يغلب على الظن 
رشده. ومثل الصبي فیما ذکر اختبار اليك لاوقات الصلاة» وألحق به ابن قاسم کل 
حیوان مجرّب وقوله : وسواها نقله أي نقل الامام السيوطي سوی هذه الصور وهو ما لا 
پثبت بمرة ولا مرات. ولا بما یغلب على الظن کالمستحاضة إذا انقطم دمها فرأت يوماً 
ما ويوماً نقا واستمرلها آدوار هكذاء ثم أطبق الدم» فإنه لا يلتقط لها قدر أيام بلا 
خلاف بل هي مبتدأة. 

(۳) العادة ليست تعتبر الخ... أي العادة المارة لا تعتبر في الشرع ما لم تكن مظردة. آما إذا لم 
تظرد بأن اضطربت فلا تعتبر » ومن فروعها: ما لو كان في البلد نقود يتعاملون بهاء ولم 
يغلب بعضها فيجب البيان» وإلا فسد البيع ونحوه أما العادة المطردة في ناحية معينة فإنها 
لا تنزل منزلة الشرط خلافا للقفال في إباحة منافع المرهون للمرتهن حيث اعتید» وقطع 
الحصرم قبل النضج. ورد المقترض أزيد مما اقترض قاله الزركشي. 
آقول : وينبغي أن ينبني على ما قاله القفال جواز المعاملة التي تسمی في بلادنا «القعیدة» 
وهي أن یقرض آحد قرضاً لآخرء ويرهنه المقترض داره فیسکن فیها المُفْرِضٍ بدون أجر 
إلى حين وفاء الدين. 
كما ينبني على اعتبار العادة المظردة ما جرت به عادة الناس في البلاد الإسلامية من 
العطل أيام الجمع والأعياد فيستحق العاملون أجرة في تلك الأيام جرياً مع العرف 
والعادة الغالبة. 


القاعدة الخامسة: العادة محکمة 0۱ 





ES 37‏ تعارض | لعرف | لجلی والشرع فليقدمن زور۱ 
م م ر ره 8 ه وش 1 يه ا e‏ 
إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فاا فيه بتفديمأحقٌ 
والعُرّفُ إن عارَضَهُ الوضم ففي ريب ل 9 
ا ا و ی كه م2 ين 
قیل: لیم وَضنم قُدَّمَا وفیل: غير ذاك فاخفظ واعْلّمَا"' 
)١(‏ وحیثما تعارض العرف الجلي والشرع الخ... أي إذا تعارض عرف الناس واستعمالهم 
لشيء مع الشرع بأن ورد في الکتاب أو السنة تسمية ذلك الشيء فيه کالسمك یسمی لحماً 
كما ورد به القرآن في قوله عز وجل : وین کل تلو لحم طَرِييًا» [فاطر : ۲ قدم 
العرف فلا يحنث من حلف لا يأكل لحماً بأكل السمك» وان سماه الله لحماً ولا بالشمس 
وان سماها لله سراجاً فى قول : رجلا رما رکه [النيأ: ۱۳]. 

)۲( إن لم يكن بالشرع حکم اعتلق: أي محل اعتبار العرف إذا لم یتعلق به حکم بالشرع فان 
تعلق به حکم فیتقدم الشرع على عرف الاستعمال. فمن حلف لا يصلي لا یحنث الا بذات 
الرکوع والسجود. أؤلاً یصوم لا يحنث إلا بالصیام المعروف دون الإمساك الذي هو معناه 
اللخوي. 

(۳) و(4) والعرف إن عارضه الوضع الخ... أي إذا تعارض العرف مع الوضع اللغوي فقد 
اختلف العلماء في المقدم منهماء فبعضهم كالقاضي حسین قال : تقدم الحقيقة اللفظية 
عملاً بالوضم اللخوي» وقال تلمیذه البغوي : تقدم الدلالة العرفية العرفية؛ لأن العرف 
محكّم في التصرفات لاسیّما في الأيمان فلو دخل دار صدیقه. فقدم إليه طعاماً فامتنع فقال 
له : إن لم تأکل فامرأتي طالق؛ فخرج ولم يأكل» ثم قدم الیوم الثاني» فقدم إليه ذلك 
الطعام فأكل فعلی الأول لا يحنث» وعلی الثاني بحنث. 

(۵) وقیل : إن يعم وضع قدماً : أي قيل وقائله الرافعي في باب الأيمان بمعناه: إن عمت اللغة 
قدّمت على العرف» وقال غیره: ان كان العرف لیس له فى اللغة وجه البتة فالمعتبر اللغة» 
وان كان له فيه استعمال ففیه خلاف» وان همجرت اللغة حتی صارت نسياً منسيّاً قدم 
العرف. 
وقال الرافعي أيضاً في الطلاق: وان تطابق العرف والوضع فذاك» ون اختلفا فکلام 
الأصحاب یمیل إلى الوضع. والامام والغزالي إلى العرف. 
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والعام والخاض من افر فهك تخار ففیه ضابط أتى 
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و(۲) والعام والخاص من العرف الخ... أي إذا تعارض العرف العام مع العرف الخاص 
ففيه ضابط يأتي في البيت التالي وهو: أن العرف الخاص إذا كان محصوراً يمكن الإحاطة 
به فلا يعتبر بل المقدم هو العام مثاله: إذا كانت عادة امرأة أقل من عادة النساء فى الحيض 
كيوم دون ليلته أو أكثر فهل العبرة بعادتها أم بالغالب؟ الاصح الثاني» وقيل: العبرة بعادتها 
وان لم يكن العرف الخاص محصوراً فيعتبر ويقدم على العام. مثاله: لو جرت عادة آهل 
بلدِ بحفظ مواشيهم نهار وإرسالها ليلا فالعبرة به لا بالغالب خلافاً للقمّال. 

العادة هل تنزل منزلة الشرط الخ... أي اختلف في تنزيل العادة منزلة الشرط كما لو كان 
عادة قوم أنهم يقطعون الحصرم قبل النضج فهل يصح بيعه قبل أوان الحصاد بغير شرط 
القطع. أم لا؟ الأصح: لا وقال القفال : نعم. 

وغالب الترجيح في الفروع الخ... أي الأصح كما قلنا آنفا عدم ترجيح العرف في أغلب الفروع 
على الشرط ومن ذلك مسألة الصناع إذا لم يشرطوا أجرا لا يستحقون شيئاً على الأصح. 
العبرة بالعرف الذي قارن الخ... أي العبرة إنما هي بالعرف المقارن السابق دون التأخر 
والمقصود بالمقارن هو العرف الموجود حال تحكم المتحكم حتى ينزل كلامه عليه. ومن 
فروع المسألة: ما ذكره السيوطي وهو الأوقاف القديمة المشروطة نظرها للحاكم» وكان 
الحاكم إذا ذاك شافعیّ ثم إن الملك الظاهر أحدث القضاة الأربعة سنة أربع وستين 
وستمائة» فما كان موقوفاً قبل ذلك اختص نظره بالشافعى فلا يشاركه غيره. 

ولو أقر بدراهم وفسّرها بغير سكة البلد قبل. 

وکل ما لم ینضبط شرعاً الخ.. بای كل ام ف جر ول وضع کب ترج إلى 
العرف وذلك کالحرز في السرقة فیرجم فيه إلى العرف وکالمسافة بين الامام والمأموم» 
وکالتعریف فى اللقطة. 


لباب الثاني: في قواعد كلية يتخرج علیها مالا ينحصر من الصور الجزئية 0۲ 
جججچجچجججچججچجحجحجح اا 7 يي ل ته 


الباب الثاني 


في قواعد كلية يتخرج عليها 
ما لا ینحجر من الصور الجزثية 


فهاك تظم آزسمین قاعله 


ين 5 م مر 5 2 
وَهاأناأشرع في‌نظای ها 
و مر ور ا 
معقبا كلا نشهحا ن ایی 
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مسرودةٌ واحدهةً فواجذة 
2 هو او رهم وه 2 ۱(۰) 
2 4 لج ا بسر ۲(۶) 
الس ESEREN‏ 
راجيا العَوْنَ علی‌تمای ها 
مِنهاوَمَا يَعْرِض لي في الائنا۷۲ 
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)١(‏ وهي من القواعد الكلية... أي التي لا تختص بباب واحد وقوله: لا تنحصر صورها 
الجزئية : أي لكثرتها لا يمكن ضبطها وتحديدها. 

(۲) وربما استئني منها صور الخ... أي مع كونها كلية استثني منها صور قليلة يمكن حصرها. 

(۳) فهي على التحقيق أغلبية الخ... أي وان وأهم التعبير بكونها كلية فهي على التحقيق أغلبية 
أي الأكثر فيها ذلك. ومما ينبغي ذكره هنا أنه إذا شذت مسألة عن قاعدتهاء واحتمل 
خروجها وعدمه فالأصل عدمه لأن الأصل دخولها كما قاله ابن حجرء ويقرب من هذا 
فرلهم : ۵ (لسحاق السألة بنظاترها آولی من تأمیس اصل لها آي لصعوية الاستخراج. 


۵٤‏ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
القاعدة الأول 
الاجتهاذ لا ينقض بالاجتهاد() 
85 ر رو 0 ۳ a‏ تب ۶ (۲) 
الاجتهاد عنلهم لا ینقض بالاجیهاد مطلقاإذيعغرض 
2 8 ر 02 4 ور و e‏ ا د نت ا ۳ م و (Io Tor‏ 
رت ای ی نمض الإمام لِجحمَى من فبله 
EEE EE‏ ز بار - ۹5 : 4 2 : - 1 7 الذی : 4 ه )4( 
E‏ م صفءن فص أوزيادة لو 











)01 الا جتهاد لا ينقض با لاجتهاد : الاجتهاد لغةَ مطلق بذل الوسع» واصطلاحاً : بذل المجهود في 
تحصيل المقصود. ثم إن وافق ما عند الله تعالى فهو صواب. والا فخطاً لكنه مأجور عليه. 
(۲) الاجتهاد عندهم لا ينقض الخ... أي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اللاحق فيصح ما فعله 
بالاجتهاد الأول» وتبرأ به ذمته لقول سيدنا عمر رضي الله عنه «ذاك على ما قضيناء وهذا 
على ما نقضي». 
وقوله: مطلقاً: : أي في غالب الأحوال؛ سواء في العبادات کمن اجتهد في القبلة أو في 
الماء» ثم تغير ظنهء فأعاد الاجتهاد فلا ينقض ما فعله بالأولء ولو في صلاة واحدة» لكنه 
لا يعمل بالثاني في المياه بل يتيمم لارتباط أثر الاجتهاد الأول به. 
وكذلك لو شهد الفاسق» وردت شهادته فتاب» وأعادها لم تقبل» ان فول شاد ةكد 
التوبة يتضمّن نقض الاجتهاد با لاجتهاد» وكذلك لبو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم 
ينقض بالأول؛ وان كان الثاني أقوى» غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني 
ی ين ٠‏ .الط 

(۳) وا سین منها صوراً الخ.. .. أي من الصور المستثناة من القاعدة السابقة نقض الإمام لحمى 
من قبله أي له ذلك في الاصح لانه للمصلحة وقد تتغير ویکون النقض مندوباً أو واجياً 
بحسب قوة المصلحة أو وضعها. 

(5) وقسمة الإجبار حیثما تقم الخ... أي لو قسم في قسمة إجبار وهي قسمة الأجزاءء ثم 
قامت بِيّنة بغلط القاسم أو حَيْفِهِ نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده. 

(5) كذلك التقويم الخ... أي كذلك التقويم بشيء فوّمه المقوّمون» ثم اطلع على صفة زيادة أو 
نقص بطل تقويم الأول. وذلك ككون الدابة حاملاً» أو کون الزجاجة ليست زجاجة بل 
روم 


القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد نه 








والحکم لِلْخارَج OL‏ 0117 اننا في در 
1 3 : وفي استثناء بعض ذي الصُوَّرْ من ماوع دال امل الف 
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دتم آز جع ازقیاس غیرعیی ند كل الناس 





(۱) والحکم للخارج بالشهود الخ... أي كذلك لو آقام الخارج بيّنة وحکم له بها» وصارت 
الدار في يده» ثم آقام الداخل بينة حکم له بها ونقض الحکم الأول» لانه انما قضي 
للخارج لعدم حجة صاحب الید» هذا هو الأصح في الرافعي» قال الهروي في 
«الإشراف»: قال القاضي حسین و ۰۳ 
فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي» ثم استقر رأيي على أنه لا يتقض. 

(۲) قلت : وفي استثناء بعض ذي الصور: أي في استثناء هذه الصور نظر أما الأولى: فقد قال 
إمام الحرمين» واعتمده محققو المتأخرين کالشیخ ابن حجر : المرعي المصلحة فلا تقضی 
على أنه لا اجتهاد هنا أي في مسألة الحمی. 
وأما الثانية فقد استشكلها صاحب «المطلب» وهو ابن : الرفعة» ولكن القاعدة أن الاشکال 
والبحث والنظر لا يرد المنقول. 
وأما الثالثة: فقد قال السيوطي متعقباً : اكوا كام جراد م 
وأما e‏ واستقر رأيه على أنها لا تنقض كما أسلفنا ولكنه 

(۳) و(٤)‏ وينقض القضاء في مواضع الخ... أي ينقض فضاء القاضي في مواضع منها : إذا 
خالف نصاً قطعياً. ومنها : مخالفته الإجماع. ومنها مخالفته القياس بأنواعه» الثلاثة الأؤلى 
والمساوي والادنی مثال الأؤلى: قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهماء ومثال 
المساوي: قياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما ومثال المساوي: قياس 
التفاح على ابر بجامع الطعم. وقوله: غير خفي عند كل الناس : هذه زيادة لا يظهر لها 
وجهء فن عَنَى بها الخفاء عند كلهم» ولو ظهر لبعضهم لم ينقضه فهو خلاف ظاهر 
کلامهم» وان أراد أن النقض ينقض عند جميع الناس أي المذاهب فهو بظاهره ضعيف ولو 
قال: 

للنص والإجماع أو ثلافيسة أوخالف ّالقواعدالْمُوَسَّسَهُ 
لكان أولى وأخصر. 


۵٦‏ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
اورا ق و ف 
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() أو خالف القواعد الكلية: أي ومنها إذا خالف حكم القاضي القواعد الكلية للشريعة كما 
حكى الإمام أحمد بن إدريس القرافي الفقيه المالكي المتوفى سنة 584 ه . 

(۲) أو كان ما حكم لادليل له... أي من المواة ضيع التي ينقض حكمه فيها إذا كان حكماً لا 
دليل عليه كما نقله الشيخ علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة ۷١١‏ ه في 
فتاواه. 

)۳( قال الخ... أي قال السبكي: متى خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص بأن وقف على 
مسجد أرضاًء فلا يجوز نقل غلتها إلى مسجد آخر. إلا لضرورة بأن انهدمت القرية التي 
بجنب المسجد» ولم يوجد من يأتي إلى المسجد يقرأ فيه فيجوز النقل حينعذ» وكالكتب 
الموقوفة على حمل إذا عدم من يطالع فيها فيه مراعاة لأغراض الواقعين ما أمكن. 
قال السيوطي : وما قاله السبكي من أن مخالفة شرط الواقف كمخالفة النص حكم لا دليل 
عليه» سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهراً. 

5( وخلف ما عليه قول الأربعة الخ... هذا من تتمة كلام السبكي» أي قال السبكي: من 
خالف المذاهب الأربعة المشهورة وهي مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك 
بن أنس الاصبحي. ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل فهو كالمخالف للإجماع 
وقوله : فانقض مَشْرَعَهُ أي انقض ما شرعه القاضي مخالفاً بذلك أقوال الأئمة الأربعة. أما 
الحكم بخلاف مذهب إمامه ففيه خلاف منتشر. انظر تفصيل ذلك في كتاب «التّحفة» لابن 


حجر فى كتاب الققضاء. 
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القاعدة الثانية 
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام() 


ا و ام حیّت اجْتَمَعَا لب ال رام مَهُْمّا وک 


۳ 
۰ 


م 
مر 06 e‏ 9 9 7 4 ر مر 3 
3-5 ۰ 
0 جت عنها ان 
کے 5 نت ۳ 


7 ۳ 5 0 ۳ 0 م2 0 1 ¢ 3 o‏ )£( 
وفي الثياب بل وفي المنسوج من خر وغفیره علی مافَذْزرَكن 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


أل القاعدة ما آوردته جماعة حديثاً : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 
الحلال» لكن قال أبو الفضل العراقي: إنه لا أصل له وقال السبكي نقلاً عن البيهقي : 
حديث رواه جابر الجعفي عن رجل ضعيف عن الشعبي» عن ابن مسعود وهو منقطع قال 
السيوطي : وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنّفهء وهو موقوف على ابن مسعود 
لا مرفوع قال السبكي : غير أن القاعدة صحيحة في نفسها. 

والحل والحرام الخ... قال السيوطي: من فروعها: ما إذا أوردَ دليلان أحدهما يقتضي 
الحل والآخر التحريم» فیغلب التحريم» ومن ثم لما سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع 
بين الأختين بملك اليمين» فقال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» والتحريم أحب إلينا. وقال 
السيوطي : ومنها تعارض الك منها ما فوق الإزار» وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فالأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة للحائض» والثاني يقتضي حكه فيرجح التحريم 
احتياطاً. 

وينبني عليها مسائل : مد عجوة ودرهم» واختلاط محرّمة بأجنبيات محصورات ومن أحد 
أبويها مجوسي. أو وثني لا يحل نكاحهاء ومنها بعض الشجرة لو كان في الحل أو عرفة» 
وبعضها خارج ما ذكر لا يحل قطعها. 

وخرجت عنها على بیان الخ... أي خرجت عن هذه القاعدة مسائل منها: الاجتهاد في 
الأواني» فانه يجوز ولا يجب اجتنابها في الأصح. 

وفي الثياب الخ... أي وكذلك يستثنى من القاعدة الثياب المتنجس بعضها فيحل فيها 
الاجتهاد وكذلك الثوب المنسوج من حرير وغیره» يحل إن كان الحريرٌ أقل وزناً» وكذلك 
إن استويا في الأصحء بخلاف ما إذا زاد وزناً ونظيره التفسير يجوز مسه للمحدث إن كان 
أكثر من القرآنء وكذا إن استويا في الأصمٌء الا إن كان القرآن أكثر وقوله: على ما قَذ 
ركن أي عُلِمَ من الحل عند الاستواء في الأصح كما سبق. 


ری بظاتر فوقعا 
فانه حل ولو عامل من 
ومع بت یت تا 
ان تخری مه الغُرالي 
كذنك لاغذ من ال طان ان 
والشَّاةمَهْمَا بحَرامتَعْئَلِفُ 
کا |ذا ما ی امس أذ 


شرح الفرائد البهية في نظم القر اعد الفقهية 
بلألا رقي وها قَمَاتَ مسر 
ار لته خبرام وه ٩۳‏ 
یَحوم لکن فرفه تاأصلا" 
و من E‏ في الاو 
في اندو السرم یات فانک ۶ 
2 نا بالحل یش 
قارب الاسُيهلاك فيما قد رؤا 


(۱) و(۲) و(۳) وَلَوْ رمى لطائر الخ... أي لو رمى نحو سهم إلى طائر فجرحه ووقع على 
الأرض فمات» فانه يحل» وان أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض» لأن ذلك لا 
وكذلك يحل معاملة من آکثر ما له حرام لضع في دينه» إذا لم يعرف عينه» لكن يكره. 

(8) وقد رأى تحريمه الغزالي الخ... أي ذهب حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي الشافعي 
المتوفى عام ۵۰۵ ه إلى تحريم معاملة من أكثر ما له حرام» وهو من الاحتياط في القول» 
لا إنه حرام. 

)٥(‏ كذلك الأخذ من السلطان الخ... أي كذلك الأخذ من.عطايا السلطان إذا غلب الحرام في 
يده فالمشهور فيه كما قال النووي في شرح المهذب الكراهة لا التحريم خلافاً للغزالي. 
(5) والشاة مهما بحرام تعتلف الخ... أي الشاة ومثلها الدجاجة فيما يظهر إذا اعتلفت بحرام 
فإن لحمها ولبنها حلال لاختلاطه بهماء وقد انتقل بدل ما أكلته في ذِمّة المالك» وفصل 
البغوي بين ما إذا كان العلف قدر أو كان شيئاً نجساً يغير اللحم حرم» وإلا فلا ولا 
يخلو عن الشبهة» ويحتمل الحل بكل حال على ما رجحه الروياني. وعليه يفرق بينه وبين 

الأوالتي؛ 

(۷) كذا ما إذا ما استهلك الحرام الخ... من فروعها ما إذا استهلك الطيب فأكل المُخرم من 
المستهلك فلا حرمة ولا فدية قال السيوطي: ولو مرج لبن امرأة بماء بحيث» استهلك فيه 
لم یحرم» وكذا لو لم يستهلك ولكن لم يشرب الكل. 
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۵۹ 


کخلط تحريم بِغَيْرٍ ما الْحَصَرْ ۳ 


مهم الاشیّاء لعثر مایهن ۳ 


همم ۳(9) 


اک وما کوسرین تمحصور ورد 
مُهمَّهً: تذل في ذي الْقَاعِدَةُ تفریشنا السَّفُةَه وهی واحِدَهٌ 


4 و ه‎ ۶ ١ 


وَهَوَبأن يِجَمَمعَنَدَمُنْمَرذ خو يارا 
م o‏ سے 2 ا ا و ی رام 2 ,م 2 ۵ هو or‏ )¥( 
وخیشما جری فعن قولین لم یخل في الغالب من وجهین 

فَالأَرْجَحٌ الصّحَةٌ في ذي الحل والآخرٌ: البُظلان أي في الک( 


)١(‏ وهذه الصورة تحتها صور الخ... أي صورة الاستهلاك تحتها صور كثيرة کالمحرم إذا 
اختلطت بما لا ينحصر كنسوة قرية كبيرة فله النكاح منهن إلى أن يبقى محصوراً. 
وكذلك لو اختلط حمام مملوك بمباح فيجوز الاصطیاد. ولو كان المملوك غير محصور في 
الأصح. 

(۲) والضبط للمحصور من مهم الأشياء الخ... أي إن ضبط المحصور بعدد وتحديده من 
الأشياء المهمة وذلك لما لا يظهر من كثرة فروعه ومسائله. 

(۳) و(4) فما كألف غير محصور ورد الخ... أي الألف وكذلك المئة كما قال في التحفة وذكره 
الأردَبيلئ في «الأنوار» في باب الایمان وضابط ذلك : كما قال الغزالي: أن ما يعسر عده 
بمجرّدٍ النظر إليه غير محصور کالالف ونحوه» وما سهل عدة كالعشرين ونحوه محصور. 
وما يكون بين هذين ألحمّه بالظن بأحدهماء ثم ما شك فيه استفت فيه قلبك الْنَقَىَ من 
الوم اس ولتت کی 
ومن الفروع المرتبة عليه : النکاح فیما إذا اختلطت محرمة بغیرها فان احتلطت بغیر 
محصورات حل النکاح؛ أو بمحصورات حرم» أو شك فیستفتی فيه القلب قاله الغزالي» 
لکن قال ابن حجر في «التحفة» : والذي رجحه الأدْرَعِيَ التحریم عند الشك. لان من 
الشروط العلمّ بحلها. 

(4) و(1) (۷) و(۸) وتدخل في ذي القاعدة الخ... أي تدخل في القاعدة السابقة وهي أن 
الحرام يغلب الحلال إذا اجتمعا» تفریق الصفقة وهي أن یجمع في عقد بين حلال وحرام - 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
صسسساااللللل_-_-___ ح3«ًح سس 
ر ص ر ا 5 ر © سر مرو 7 ۶ هك رمع اه ا 
وجریان الخلفب به یشترط له شروط ولهاالأضل ض بط 

۲ ترد و : ۱ ۳ ابلا 7 1 ۲ فراجع الأضل وجانب الیل‎ E 





وتجري في آبواب وفیها غالبا قولان و وجهان أصحهما الصحة في الحلال» والثاني 
البطلان في الکل» وادعی الزركشي في «المهمات» أنه المذهب. واختلف في علته. 
فالصحیح آنها الجمع بين الحلال والحرام» وقیل جَهَالةٌ العوض الذي يقابل الحلال ومن 
آمثلة ذلك في البیع : أن يبيع خلاً وخمراًء أو شاةٌ وخنزیرا. أو مال الزكاة قبل اخراجها. أو 
ماله ومال غيره» أو مشتركاً» بغير إذْن شريكه. 

)۱( و(۲) وجريان الخلف فيه يشترط الخ... أي جريان الخلاف في تفريق الصققة يشترط له 
شروط ثمانية ذکرها السيوطي في «الأشباه والنظائر» وهي : 
١‏ ألا يكون في عبادة والا صم قطعاء فلو عجل زكاة عامين صح الأول قطعاء ولو نوی 
حجتين انعقدت واحدة. 
١‏ ألا يكون مبنيا على السراية والتغليب كالطلاق فيما إذا طلق زوجته وغيرها نم فيما 
يملك إجماعاً. 
۴ أن يكون الذي يبطل فيه معيناً بالشخص أو الجزاء ليخرج ما إذا اش رظ الخار اة 
ایام فإنه يبطل في الجمیع ولم يقل أحد بالصحة في البعض لأنه ليست هذه بأَؤْلى من 
هذه. 
5- إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع مجهولا ومعلوماً. وكذلك لو باع أرضاً مع بذر آو زرع 
لا يفرد بالبيع فإنه يبطل في الجميع. 
۵ ألا يخالف الإذن ليخرج مالو استعار شيئاً ليرهنه على عشرة فرهته بأكثر فالذهب 
البطلان في الكل لمخالفة الإذن. 
ا ق الاحتياط فلو زاد في العرايا ني القدر الجائز فالمذهب البطلان في الكل. 
۷ أن يورد على الجملة لیخرج ما لو قال : أجرتك كل شهر بدرهم فإنه لا يصح في سائر 
الشهور قطعاًء ولا في الشهر الأول على الاصح. 
۸ أن یکون المضموم إلى الجائز یقبل العقد في الجملة. فلو قال : زوجتك بنتي وابني أو 
فرسي صح نکاح البنت على المذهب لان المضموم لا یقبل النکاح فلغي؛ وقیل يطرد فيه 
القولان. 
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ماع 5 


ا # اب وا ۰ ٠‏ ن ر ۰ ١‏ 
اف قاف تخل قن على ت اكا با ترف" 
۰ ۵ , قر ر ل جي اي ۳ 9 مر 2 و5 م ص 0 
0 ف مه و ۶ 5 7 2 o7‏ 1 ع اه وس و ۶ ۾ ام + o7‏ 
وهده تدخل فيها قاعسذه أيضا فخذها ألا حرمت الفائده 


۰ ۶ ۰ 9 ۰ 5 ره سس هو 2 2 م ھر د 06" 
فالمقتضي مم مانم إذا اجتمع علب المانع حخیشما و 


(۱) وها هنا قاعدة الخ... أي ههنا قاعدة تدخل في القاعدة السابقة وهذه القاعدة هي إذا 
اجتمع في العبادة جانب السفر والعضر عُلَبٍ جانب الحضر. 

(۲) فحیثما اجتمع جانب السفر الخ... من فروعه : إذا مسح آحد الخفین في الحضر والثاني في 
السفرء يجب عليه التقید بمّدَّة الحضر وهي یوم وليلة» وإذا فانته فائتة في الحضر يجب 
عليه إتمام الصلاة إذا قضاها في السفر. ولو أحرم قاصراً فبلغت سفینته دار إقامته أتم» ولو 
شرع في الصلاة في دار الإقامة فسافرت سفينته فليس له القصر. 
ومن الفروع المؤيدة ما ذكره السيوطي وقال: إنه لم يره منقولا وهي ما لو اقتدى بإمام 
الجمعة وهو في السفينة في دار الإقامة» وحصل مع الامام ركعةً ثم سارت سفينته فهل 
يتمها جمعة لإدراكه ركعة مع الإمام. أو تنقلب ظهراً لفقد شرطها وهو دار الإقامة. أو 
تبطل للزوم الجمعة له فإذا قطعها باختياره بطلت وهذا الاحتمال له عندي وجه. 
الصفوف حتى خرجت عن العمران» لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 

(۳( فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع : هذه القاعدة تدخل في القاعدة السابقة» ومعناها: إذا 
باعتبار مواقع کلامهم ومقاصدهم. 
ومن فروعها : لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسّل» ولو ضاق الوقت أو الماء عن 
سنن الطهارة حرم فعلها ولو ارتد الزوجان معا شطر الصداق في الأصح» كما لو ارتد 
وحده. ولو تغیر فم الصائم بسبب غير الصوم كأن نام بعد الزوال فهل یکره له السوالك؟ قال 
الزركشي : قياس هذه الکراهة وصرح المحب الطبري بأنّه لا يكره. 


۳ 


وا ی انا مدا E‏ 
E‏ یی وا EES RSE‏ 
مثل الصّلا: واجبا كياد 
ان سَكَرَتْ جْرء! من الوجُه وفي 
ومن بلاد الکفر نما هماجرت 
حَاتِمَةً: وللض اب قاعده 
وَلَفُضها دهم الحرم لا 


(۱) و(۲) و(۳) و(5) واستثنیت 


ستثنیت مسائل الخ. 
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EEE 


كك هم لک E‏ 
كذا على الأنْتَى بالإخرام ل 
صَئلآتَها باك قاف 
U BREE EES‏ 


(Ue ۰ 314 2 4 ر‎ ۳1 ۳ 


از خرجت عن القاعدة السابقة مسائل عدة 


منها + ا واختلاط الشهداء بغیرهم» فان ذلك یوجب غسل 
الجميع والصلاة» وإن كانت الصلاة على الكفار والشهداء حراماً واحتج له البيهقي بأن 
النبي يله مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلّم عليهم ومنها: يحرم على 
المرأة ستر جزء من وجهها في الاحرام» ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة» فة 


مراعاة الصلاة. 
(5) ومن بلاد الكفر حتماً هاجرت الخ. 


35 أي مما خرج عن القاعدة السابقة مسألة وجوب 


هجرة المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين» وان كان سفرها وحدها حراماً بشرط أن 
تأمن على نفسهاء أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة. 


(0) و(۷) وللصحاب قاعدة الخ. 


.. أي لأصحاب الشافعي قاعدة مشهورة بعكس القاعدة 


السابقة وهي : الحرام لا يحرم الحلال» وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن 


ابن عمر مرفوعاً. قال ابن السبكي : وقد عورض به حديث : (إذا اجتمع الحلال والحرام 


غلب الحرام»» وليس بمعارض؛ لأن المحكوم به ثم 


م إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا أو 


احتباطاً لا صير ورته في نفسه حراماً ومن فروع ذلك: خلط الدرهم الحرام بالمباح. 
وخلط الخمام المملوك بالمباح غير المحصور وکذا المحرم بالأجانب وغیر ذلك. 





القاعدة الثالنة: الایثار بالقرب مکروه رزه 
القاعدة نت 
ف ۰ 8 (3) 


E FEE‏ ا بالف ت 


3 ۳ الوا م2 م ۴ 2 : كي 
یو نم را بلا الاب 
جلاف الأؤلى وَهُوَ فول مُغتمذ ۲ 


(۱) و(۲) ویکره الایثار الخ... قال النووي وغیره: یکره الایثار بالقرب وقد یستدل لذلك 


بقوله و في الحدیث الصحیح: «لا یزال قوم یتأخرون حتی یژخرهم الله». وقوله : «آما 


سواها الخ. 


.. أي ما سوی القرب من حظوظ النفس وآمور الدنیا کترك الاخذ من مال 


الصدقة إيثارَ الغير 00 التجارة في شيء يرجو فيه ربحا لغیره فهو مستحب لقوله 


3 ص 0 


تعالی : ف وِؤْيْرُونَ عل 


شیم و 6 مهم حَصَاصَة [الحشر: ]٩‏ وعلی العموم فالایثار 


المحمود یکرن ني الماک والمشرب والملیس ونحو دلك. 

(۳) قیل : وفي کلام بعض العلماء الخ... أي قال الزركشي : وفي کلام بعض الائمة كإمام 
الحرمین وولده ما يقتضي أن الایثار في القرب محرم. 
وهناك قول نقله الامام النووي في شرح مسلم أنه خلاف الأولى» ففیه ثلاثة آوجه. 


(5) و(۵) و(1) و(۷) وللسيوطي هنا تفصيل الخ. 
تفصيل يجدر الأخذ به لحسنهی وهو أنه إن أدى إلى ترك واجب كالطهارة» وستر 
وا ماه رن کان انون تفا ان 


.. أي للسيوطي في مسألة الایثار بالقرب 
قن او 
يه إلا بعد خروج الوقت فهو حرام» قال 


بعضهم : وقياسه حرمة التصدق وبطلانه لمن عليه دين لا يرجو وفاءً. وخالف ابن حجر 
والرملى فى هذه المسألة» وان كان يؤدي إلى ترك سنة كفرجة فى الصف الأوّل» = 
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> ويل موس م 2 . < > ه * ر ۵ i‏ ا ی ٩‏ 
فر ورتا على دى الفتاهد: تیک كش وف | للش رق ين 


E4 0 8 0 7 00 ۰‏ 0 ص +9 نب 2 و ه (YJ‏ 
في صورةٍ المجرور في الصَّلاةٍ من صف لما وراءه کمازکن 
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ا و 2 م 9۶ 2 و 8 و رارق مس ی اسان - ص 5 ۶ (۲۳) 
وقد اجیبت أن نقصه انجبر بنیله فضل التعاون الابر ۳۳۵ 


2 ۰ 


و 2 2 





= وكالإيثار بالصف الأول بالقيام منه لغيره» أو أدى إلى ارتکاب مكروه كالتطهر بالماء 
المشمس ويؤثر غيره بغيره فهو مكروه قطعاً. وإن أدى إلى ارتكاب خلاف الأولى فهو 
خلاف الأولى. وقوله: وهو قول معتمد: أي هذا التفصيل قول معتمد» ويرتفع به 
الخلاف. وسكت عن الایثار بالواجب والمباح ومثال الأول : إيثار العطشان» والثاني : 
الویثار لغیر محتاج كما هو ظاهر. ۱ 

( و(۲) و(۳) قوله: فرع هو ما دحل تحت أصل كلي. والاولی التعبیر بنكتة. وقوله : وربما 
على ذي القاعدة الخ... أي ریما یشکل على قاعدة كراهة الایثار بالقرب من جاء ولم یجد 
من الصف فرجةء فإنه یجر شخصاً بعد الاحرام ویندب للمجرور أن يساعده» فهذا يفت 
علی نفسه قرب وهي اجر الصف الاول. 
وقد آجاب عنه ابن حجر في «فتح الجواد» أن نقصه انجبر بنیله فضل التعاون الذي هو آکثر 
اا وأجاب ابن قاسم بأنه ينبخي حصول ثوابه أي الصف الأول. وقال ابن حجر في 
«التحفة»: وليساعده المجرور ندبا لأن فيه إعانة على البر مع حصول ثواب صَقَّه له؛ لأنه 
لم يخرج منه إلا لعذر. 


القاعدة الرابعة 
تارم تارم() 
التابع تابع 


سود 2 2 و a‏ م په اعمال 2 & (DD rz?‏ 


۳ و ا 0 1 3 ابع لا 8 دبا 2 2 7 A6‏ كريد 
کت المتبوع ان تشفظ قط تاه کم تیه المج 


#۶ ی نو 


وا ال هیا فى سا ی LE SENS‏ 


(۱) کذا في «الأشباه والنظائر» والذي یظهر أن التعبیر بأن التابع ينسحب عليه حکم المتبوع 
أولى» كما لا یخفی على الفطن أن في الأول الاخبار عن الشيء بنفسه الا أن يجاب بأنه 
من تخالف الشيء باعتبارين کقولهم : شعري شعري. 

(۲) و(۳) التابع تابع : آي التابم لشيء تابعٌ له في حکمه وفي مضمونها قواعد لا تختفي 
لشهرتها أولها : قولهم التابع لا يفرد بالحکم لأنه إنما جعل تبعاً. 
ومن فروعه: لو أحيا شيئاً له حريم ملك الحریم في الأصح تبعاًء فلو باع الحریم دون 
الملك لم يصحء ومنها: الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً لها فلا يفرد بالبيع. 
ومنها الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه لا منفردا في الأصح. 

(5) كذلك المتبوع إن يسقط الخ... أي يسقط التابع إن سقط متبوعه» ومن فروعه : من فاتته 
صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها؛ لأن الفرض يسقط وکذا تابعه. ومنها : من 
فاته الحج فتحلل بالطواف؛ والسعي. والحلق لا يتحلل بالرمي والمبيت لأنهما من توابع 
الوقوف وقد سقط فيسقط التابع. 
ومنها: لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به» وما جاوره صحيح لم يستحب غسله 
للغرة كما صرح به إمام الحرمين ونقله في «المطلب». 

(0) واستثنى التحجيل الخ... أي يستثنى من قاعدة إذا سقط المتبوع سقط التابع التحجيل في 
نحو اليد فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض بناءً على القول بأنه تابع وكذلك الغرة إذا 
تعذر غسل الوجه يستحب الإتيان بها في المعتمد عن ابن حجر في «التحفة» واالفتح» 
خلافاً لابن الرفعة والسيد السمهودي وغيرهما. 


۷ 
والمرع فیمافئٌدوه یس فط 
ی عم امن 
وفي تسوابم الأفور اغتف روا 
وَنخوها في الشرع ضمنایغتفر 
االو بالانتا اغتشر را 


ولاوائّل العم ودالوا 


شرح الفرائد البهية في نظم القو اعد الفقهية 
إن يَسْقْطِ الأضلْ كما قد ضَبَظُوا!" 
و یل عب تاف لي ال 
اضلا على هون EE‏ 
مالم یخن في امقر 
REGIE‏ ل ل ا 
ا ليس في آوائل EIDE‏ 


3 و 


EEE‏ هت E‏ لكين 


(۱) والفرع فیما قعدوه یسقط الخ... أي یسقط الفرع بسقوط الأصل وذلك کالضامن إذا بری 


الأصيل فانه يبرأ لانه فرعه. 


(۲) وربما يثبت حکم الفرع الخ... أي ریما يثبت حکم الفرع دون ثبوت حکم الاصل كما لو 
ادعی الزوج الخلع وأنكرث ثبتتٍ البينونة ولا یثبت المال. 

() التابع لا يقدم على المتبوع : من فرعها: المزارعة على البیاض بين النخل والعنب جائزة 
تبعاً لها بشروط منها : أن یتقدم لفظ المساقاة» فلو قدم لفظ المزارعة فقال : زراعتك على 
البیاض وساقيتك على النخل على کذا لم يصح لان التابع لا يتقدم على المتبوع. 
ومنها : لو باع بشرط الرهن» فتقدم لفظ الرهن على البیع لم يصح. 
ومنها : لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف» ولا في تکبيرة الاحرام» والسلام 


ولا في ساثر الأفعال في وجه. 


"که 


٤( 


و(۵) و(1) و(۷) وفي توابع الأمور اغتفروا الخ... أي يغتفر في التوابع مالا يغتفر في 


غيرها وقريب منها : یغتفر في الشيء ضمناً مالا يغتفر فيه قصداًء وربما يقال: يغتفر في 
الثواني مالا يغتفر في الأوائل» وقد يقال: أوائل العقود تؤكدٌ بما لا يؤكد بها آواخرها. 
والعبارة الاولی أحسن وأعم ومن فروعها: سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة 
قطعاً تبعاً» وجرى فيه خارجها خلاف لاستقلالها. 


القاعدة الرابعة: التابع تابع 1¥ 





۳ سر ل س و ت ر 2 ۰ مر سیر ۰ م س ۹ ر ت )4( 
وهی عبارات بمعنی متحد وهمذه تعد فیمایطرد YY‏ 


ومنها : المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقاًء وتبع غسل الجنابة الوضوء 
على الاصح. ویْنذرج فيه الترتیب والمسح. 

ومنها: المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث وعكسه في الأصح› ولو كان على 
محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في الأصح. 

ومنها: البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ولا يغتفر ذلك في البيع 
المستقل. 

ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. فإن بيع مع الأرض جاز تبعا. 

وهي عبارات بمعنى متحد: أي العبارات السابقة كلها تؤدي إلى معناها ولكن أحسنها 
وأعمها ما قاله السيوطي: يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها وقوله: وهذه تعد فيما 
يطرد: أي قوله: وفي توابع الأمور اغتفروا إلى آخره تعد قاعدة مظردة كذا قال فهو 
كالغلط أو بعینه» ولعله غاب عنه مسائل الرجعة أنه لا يصح تعليقهاء ومسائل الاختبار 


للكافرة وغيرها. 
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القاعدة الخامسة 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 


فيلرمالإمام في | لف 


(۱) تصرف الإمام للرعية الخ. 


أي اقترن جوازه بالمصلحة المرعية فتصرفه فى بيت المال يشتر 


إذ قال قولا كاله مِنْ دافم 


منزله الولي من م 00 
فیما خکاه NE‏ 


” الأنام ما منهج الشرع الوفی‎ E 


2 أي تصرف الإمام الأعظمء ومثله نوابه من قاض وغيره أنيط 


ط فیه ذلك. 


(۲) و(۳) وهذه نص علیها الشافعی : أي هذه القاعدة نص علیها إمامنا محمد بن ادریس 
الشافعي : إذ قال قولا لیس له مدافع وهو أن منزلة الامام من مرعیه أي الذي یتولی رعایته 


أي حفظه کمنزلة الولي من الیتیم. 


)٤(‏ وأصلها روي من قول عمر الخ... قال السيوطي : وأصل ذلك ما آخرجه سعید بن منصور 
عن عمر أنه قال : «ٍني آنزلت نفسي في مال الله منزلة والي اليتيم فان احتجت آخذت منه 
فإذا آیسرت رددته» وان استغنيت استعفت». ومن فروع هذه القاعدة: أنه إذا قسم الامام 
الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضیل مع تساوي الحاجات. ومنها: إذا تخیر في 
الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة» حتى إذا 


ومنها : أنه ليس له العفو عن القصاص مجاناً لأنه خلاف المصلحةء بل إن رأى المصلحة 


في القصاص اقتصٌّ» أو في الدية أخذها. 
.. أي يجب على الإمام أن يتصرف في الناس على منهج 


ره فيلزم الامام ة في التصرف الخ.. 


اش قیاع ف وما حرّمه تركه» فيحفظ أموال الغائبين ویفْعل فيها ما فيه المصلحة. 
ولکن قال المحققون: في مثل هذا الزمان تبقیتها تؤدي إلى إتلاف الظلمة لها » وتسلطهم 
علیها فالأولى عدم حفظهماء بل یتصدق بها إذا لم يرج لها طالب بوجه من الوجوه. 


القاعدة الخامسة: تصرف الامام على الرعية منوط بالصلحة 1۹ 








لو 


4 سرا و ها ما ور ار ۳ ۳ یوم و 


وهمده اه عَدَّتْ واحده من ۳ اتطوث عَلَيْهَا 00 


(۱) فلا يجوز نصبه لناس الخ... أي لا يجوز للإمام أن يَنْصِبَ للناس إماماً فاسقاً يؤمهم في 
الصلاةء لأن إمامته مكروهة» فلا يحمل الناس على ارتكاب المکروه؛ نعم إن خشي فتنة 
منه نفذت توليته كما هو ظاهر ولا كراهة حينئذ ما لم يكن للإنسان مندوحة عنه تسهل 
علیه. ومن ذلك عزله لمتولي وظيفته بغير سبب لا يجوز. 

(۲) وهذه الصورة عدت واحدة الخ... أي ففيها صور كثيرة منها : 
أنه لو زوّج بالغة بغير كفء برضاها لم يصحٌ. لأن الحق للمسلمين هكذا اعتمد الشيخان 
الرافعي والنووي» وخالفهما أكثر علماء اليمن» وهو الذي أفتى به صاحب «العباب» 
وحكم به في آواخر عمره» وصحخه العلامة عمر الذّوالي الشهير بالمغربي وقرّره ابن زياد 


فى درسه. 
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القاعدة السادسه 


الحدود تسقط بالشیهات() 


و 


.ا اه د 2 r‏ في E E,‏ ۲ 
ها رخ ماه ات له سب معط شالت مات RE EE‏ و ۱۳ 


5ه 2 ر سیم 0 مد 4 7 0 ۳ 
واصسلها من الخديث وردا ين طرق ع هه ام وا 


EET‏ ری ا نی ارم مك ؟ ان 3 کا لس اس سرع 
لا فرق بین کونهافیمن فعل واردة او في طريق او مخل 


)١(‏ الحدود: جمع حد هو لغة: المنع وشرعاً : شيء مقدَّرٌ رتبه الشرع على من ارتکب جريمة» 
والشبهات: جمع شبهة وهي ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة» فيجب 
فيما هذا شأنه التوقف عن التناول» فإذا لم يجد عنها غنى تناول لاعلی حسب الاستکثار 
كالميتة. 

(۲) قوله: باتفاق الخ... لم أره في كلام السيوطي فإن العلماء اختلفوا في أشياء هل توجب 
الحدود أم لا؟ كالمستأجرة ونحوهاء وهذا من المشكل على ما ذكره الناظم إلا أن يريد 
في الجملة» أو يكون متابعاً لاصطلاح بعضهم في أن التعبير بالاتفاق يكون لأئمة 
المذهب» لكن أئمة المذهب مختلفون في أشياء. 

(۳) وأصلها من الحديث وردا الخ... أي أصل هذه القاعدة مستنبط من الحديث فقد أخرج 
الحاكم والترمذي والبيهقي من حديث عائشه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما 
استطعتم» فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لان يخطئ في العفو خير من 
أن يخطئ في العقوبة». 
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً : «ادرؤوا الحد والقتل عن عباد الله ما استطعتم» 
وأخرجه ابن ماجه مسدّد وغيرهم من طرق عديدة قال الشيخ ابن حجر: اه صحيح. 

(8) لا فرق بين كونها الخ... مثال الأول: من وطئ امرأة يظنها حليلته» والثاني : الجهة التي 
أباحها مجتهدء وقوي دليله كنكاح المتعة» والنكاح بلاولي ولا شهود. كما في «الروضة» 
زاھ شم ون کا دام وإن خالفهم الشيخ ابن حجر والثالث: أن يكون 
للواطئ فيها ملك أو شبهه كالأمة المشتركةء والمکانبة. 


القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات ۷ 








ت ل وی EE‏ 2ه ا نه كدان 


1 هو شام ھا 2 ۱ 00 1 ۳ 2 "9 2( 
وشرطهاالقوه فيا ذکروا رما والا فهي لا تونر ۲۶۹ 


(۱) لکنها لا تسقط التعزیرا الخ... أي أن الشبهة تسقط الحد والکفارة ولکنها لا تسقط 
التعزير» فلو جامع ناسياً الصوم والحج فلا کفارة للشبهة» وکذا لو وطی على الظن أن 
الشمس غربت. أو أن اللیل باق فبان خلافه فإنه يُفطر ولا كفارة قال القفال: ولا 
تسقط الفدية لأنها تضمنت غرامة بخلاف الکفارة فانها تضمنت عقوبة» فالتحقق في 
الاسقاط بالحد. وتسقط الاثم والتحریم إن كانت في الفاعل دون المحل. 

(۲) وشرطها القوة الخ... أي يشترط في الشبهة أن تکون قوية» والاً فلا أثر لها. و لهذا 
يحد في سرقة مباح الأصل کالحطب و نحوه. و في القذف على صورة الشهادة .و لو 
قتل مسلم ذمیا فقتله ولي الذمي قتل به.و إن كان موافقا لرأي آبي حنيفة »و من شرب 
النبيذ يحدّء و لا یراعی خلاف آبي حنيفة. 

و ذکر تاج الدین ابن السبكي في قواعده أنه إذا ضعف المدرك كان معدودا من 
المعفوات و السقطات. لا من الخلاقیات المجتهدات, لاأنه لا ينظر إلى القائلین 
المجتهدین بل إلى آقوالهم في مدارکها قوة و ضعفاًء ونعني بالقوة ما یوجب وقوف 
الذهن عندهاء وتعلق ذي الفطنة بسبیلها. لا انتهاض الحجة بها؛ فان الحجه لو 
انتهضت بها لما كنا مخالفین لها. إذا عرفت هذا فمن قوي مدرکه وان كان أدونَ اعتد 


به» ومن لا فلا وإن كان آرفع. 
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القاعدة الشابعة 
الحز لا يد خل تحت اليد 


والح غير داخ تبعت اليد فى فول كر انم د ود 


ص 2 32 





(1) و الحر غير داخل تحت اليد الخ... كذا قال» و لم توجد في «الأشباه و النظائر» هذه 
الكلية› ومثل هذه لا يقبل كدعوى الاجماع إلا من الأئمة المتطلعين كابن عبد ابر واین 
المنذر وأضرابهماء دون غيرهماءو من ثم لم يعدوا من ذلك الفخر الرازي مع شهرته 
والمسألة خلافية» فقد قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : الحر تضمن منافعه بالمنع 
أي الفوات كما تضمن منافع العبد. 
وقال التاج السبكي : الأرجح عندي ‏ والعلم عند الله أن الحر يدخل تحت اليد و لذلك 
نقول فيمن حبس رجلاًء و منعه الطعام و الشراب حتى مات: إِلّه قاتله و يدل عليه نص 
الشافعي المذكور في كتاب السير: «إذا أكره الإمام أهل الذمة وأخرجهم قهراًء و حملهم 
على الجهاد وجبت لهم أجرة المثل». و مقتضى هذا النص جزم الأصحاب به فكيف 
يخرج عنه بلا موجب؟. 
ومن فروع المسألة ‏ بناءً على ما قاله الناظم ما لو حبس شخص حراً شهراً فلا يضمن 
منفعته بالفوات» بل بالتفويت. 


القاعدة الثامنة: حرم الشيء منز له ۷۳ 








القاعدة الثامنة 


وللخريم خهم ما ند جیله لو ۱۳ E LE‏ 
9 السخلال و یوت آخره الدف REE‏ 
ویذدخل الحريم في المحم هت وفي الم‌کروه والْمُحَومه" 
وق ناشم فالخ اران ا هش الثم 


إل 


ریم در الرَوْجَةَما يَكُونْبَيْنَ أَلْيَتَيْهَافَاعْلَمَا" 


1 اهم و م و ور 9 ا و )23 





(1) 


(۳) 


و(۲) وللحريم حکم ما قد جعلا الخ... أي الحريم له حکم ما هو حريم له و أصل هذه 
القاعدة الحديث الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضی الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله 335 يقول: «إن الحلال بین» و إن الحرام بيّن» وبينهما آمور مشتبهاتٌ لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فیه». 

ویدخل الحریم في المحتم الخ... قال الزركشي : الحريم یدخل في الواجب والحرام 
والمکروه وکل محرم له حريم يحيط به. والحریم هو المحیط بالحرام کالفخذین فانهما 
حریم للعورة الکبری» وحریم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به» ومن ثم وجب غسل جزء 
من الرقبة والرأس مع الوجه لیتحقق غسله» وغسل جزء من العضد. والساق في سل 
اليدين والرجلین» وستر جزء من السرة والركبة مع العورة وجزء من الوجه مع الرأس 
للمرأة» ویحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة مع العورة في الحیض لحرمة الفرج. 
وقوله: جزماً: الأولى ترك هذه العبارة؛ لانه لم ینقل الجزم عن أحد وقوله: المکروه؛ 
قياسه أن کشف حریم الركبة مکروه. 

و(۵) و(1) وکل ما حرم فالحریم الخ.. أي کل محرم فحریمه حرام الا صورةً واحدة قال 
السيوطي : لم أر من تفطن لاستثنائها وهي دبر الزوجة فإنه حرام وصرّحوا بجواز التلذذ 
بحریمه وهو ما بين الالیتین. 


۷ 


۳ 
نم حر 


و هم 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


بن ال اش اس خفية ۲۰هتفه N‏ 


فلث: وقال غیره کابن حَجَرٌ: لميَك کالْمَسجهٍ وهو المع 


کال قیال ب يغلت با . وهای ای ل یا ۲ 


5 ,2 5 ۳ 0 0 
متشه اه تدقع ا وض اه 


(۱) 


وظاهر کلام السيوطي حرمة التلذذ بظاهر الدبر وهو ضعیف. ففي «فتح الجواد» مع المتن : 
«ولا مع حل استمتاع فلکل من الحلیلین أن ینظره ویمس ما شاء من بدنه حتی الدبر». 
وقال الرملي في «النهایة»: وجرياً عليه يحل التلذذ بالدبر من غير إيلاج؛ وعلیه ينبغي 
کراهته خروجاً من الخلاف أي خروجاً من خلاف من قال: لا يحل نظر حلقة الدبر قطعاً 
لأنها ليست بمحل استمتاعه وهو قول الذارمن وهو ضعیف. 

ثم حریم المسجد اجعل حکمه الخ... أي اجعل حکم حریم المسجد کحکمه فیحرم 
المكث فيه للجنب ویجوز الاعتکاف فیه» وغیر ذلك. 

و(۳) و(٤)‏ قلت الخ... أي قال الناظم: قال غير صاحب الأصل کابن حجر في تحفته : 
ليس للحریم حکم المسجد وهو القول المعتمد لدی العلماء» وکذا نقل الخلاف في رحبة 
المسجد وهي التي تبنی لاجل المسجد. ویحوط غلیها إذ تتصل به مع التحویط فقيل 
حکمها کحکم المسجد» وقیل: لا. 

وهل منها الفضلة التي تجعل بين جزئي المسجد؟ الظاهر نعم لصدق الضابط فتعطی 
حکمه. 

ورَخبة المسجد: ما كان مضافاً إلى المسجد على ما نقله النووي عن صاحب «الشامل» 
و«البيان». وقال المحاملي : هي المتصلة به خارجه قال التووي: وهو الصحیح خلافاً لابن 
الصلاح في قوله : نها صحنه. 

وقال البندنيجي : هي البناء المبني بجواره متصلاً به» وقال القاضي آبو الطیب : هي ما 
حوالیه» وما الا کثرون على عد الرحبة منه ولم یفرقوا بين أن یکون بينها وبين المسجد 
طریق أم لا وهو المذهب» وقال ابن کج : إن انفصلت عنه فلا. 


القاعدة التاسعة: إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم یختلف مقصودهما ۷۵ 








القاعدة التاسعة 


إذا اجتمع أمران من جنس واحدٍ ولم 
يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالبا 
إن يَجْتَمِعْ مرا مِنْ جنس عرفت فد ومَمضوذشتالم يَف“ 


دنت وب داز يمنهتافي الا أي غالبا علی خلاّف ظاه رم 


2 ب 


)۱( و(۲) إن يجتمع آمران من جنس واحد الخ... أي إذا اجتمع آمران أو أكثر من جنس واحد 
ولم یختلف مقصودهما دخل آحدهما في الا خر غالبا 
فمن فروع ذلك : إذا اجتمع خدث وجنابة» أو حيض ونفاس کفی الغسل على المذهب. 
ولو باشر المخرم فیما دون الفرج لزمته الفدية» فلو جامع دخلت في الکفارة على الأصح 
بناء على تداخل الحدث فى الجنابة. 
ومنها: لورت او فرت مرا شارا کی عد وال 
وقوله: من جنس واحدٍ : خرج به ما إذا اغتسل لجنابة وجمعة فلا يحصل لان كلا مقصود 
کذا قالره. 
وقوله : على خلاف ظاهر: أي مشهورء وخرج أيضاًء ما لَّوْ طاف للافاضة فلا يكفي عن 
طواف الوداع. 
واحترز بغالبا : عما لو كان لشخص على امرأة عدنان (حداهما حمل فهل یتداخل أم لا؟ 
وجهان آصحهما الأول وقيل : لاء لاختلاف الجتس. 


4 شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
اعمال الکلام أولى من إهماله 

ول ل کلام یا ف لااك آولی من الاهمال ف ۱ قائو 

لک ادها اس وتا تال يه SEE SEES EE‏ 


قال اوه ها فت a al‏ تا تن ۲ 


ت 2 2 


(۱) وللكلام يا فتى الخ... أي إعمال الكلام آولی من إهماله ومن فروعه: ما لو آوصی بطبل» 
وله طبل لهو وطبل حرب حمل على الجائر وهو الطبل الثاني وكذلك لو كان له زق خمر؛ 
وزق خل فأوصى بأحدهماء صح وحمل على الخل دون الخمر وكذلك الفعل» ومن 
فروعها : مسألة اشتباه الخمسة الأواني على الخمسة من الرجال» فتوضاًء وأم كل منهم 
في صلاة» ففي الأصح يعيدون العشاء إلا آمامها فيعيد المغرب. 

(۲) لكن إذا ما استويا الخ... أي إنما يقدم الاعمال على الإهمال إذا استويا بالنسبة إلى 
الكلام» آما إذا كان الإعمال خفياً بحيث إنه لا يفهم من اللفظ» بل يكاد أن يكون لغزاً 
فالاهمال مقدم عليه» ومن فروع ذلك : ما لو قال: آوصیت له بعودٍ من عيداني» وله عود 
هر وعود قسي فالأصح بطلان الوصية لما ذكر ومنها: ما لو قال: زوجتك فاطمة» ولم 
يقل بنتي فالأصح بطلان النکاح لکثرة الفواطم. وقوله: حسبما قد نبه: أي كما نبه 
السيوطي إلى ذلك في الاصل. 

(۳) قالوا: وفيها يدخل التأسيس الخ... أي قالوا: يدخل في قاعدة الاعمال أولى من الاهمال 
قاعدة: التأسيين آولی من التأکید ومن فروعها: ما لو قال: آنت طالق» أبنت طالق» 
فیحمل على الاستئناف لا على التأكيد» إذا أطلق ذلك ولم يقل : نویت التأکید. 





القاعدة الحادية عشر: الخراج بالضمان 


القاعدة الحادية عشرة 


الخراخ بالضمان 


نم الخَراجٌ بالضمان وَهُوَمِنْ 
لکنه رم عن ذا مالو 
فلا بنهاولاژه والعمّل لو 


2 وا ع 7 و 
وف ترق كي ات سا مار 


)١(‏ ثم الخراج بالضمان الخ. 


ان ورا ی مب مر O‏ 


شقنت ات او دا شوى و 


را م 4 ۳ ار 92 (۳) 
جنى على عَصَبةٌ لها راوا 


تقل قى الط ول ارب ۳21 


.. أصل هذه القاعدة الحدیث الصحیح الذي آخرجه الشافعي 
وغیره : «الخراج بالضمان»» وأصله أن رجلاً اشتر 


2 E 
ی عبدا» ثم بعد مدة وجد به عيبا فرده»‎ 


فقال البائع : قد استعمل عبدي؛ وقال له النبي ية ما ذکر أي إن الخراج وهو الانتفاع 
الذي انتفع به المشتري مقابل بالضمان الذي عليه لو تلف المبیع عنده. وکذا قال الفقهاء: 
معناه ما خرج من الشيء من غلَّة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان 
الملك. فانه لو تلف المبیع كان من ضمانه فالغثم بالعُرّم. 


(۲) و(۳) و(٤)‏ لکنه خرج عن ذا ما لوا أعتقت المرأة الخ. 


.. أي یخرج عن القاعدة السابقة ما 


لو اعتقد المرأة عبداً لله تعالی فان ولاءه یکون لابنها» ولو جنی جناية خطأ فالعقل على 


عصبتها دونه. و قد ر يجي۰۶ مثله في , 


بعض العصبات بعقل ولا يرث أي فیکون المستثنی من 


القاعدة صورتین» وقوله في البيت الثاني مالّو: بکسر الواو للوزن. 


۷۸ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية عشم ة 
الخروج من الخلاف مستحب 
الكل لوغ بسي ین لاف غنبّم قذ فک 
لک راغا ااسشتلافت ا ها روط رها الا ا 
الا حون في الخلاف مُوفغا ولم یاف نان فا" 
كث وک ون قوي الم نرلٍ لا گخلاف الظاهري إذ خكي ۳ 


(۱) ومستحب الخروج يا فتی الخ... أي یستحب الخروج من خلاف العلماء في الفروع 
وقد قرر الأئمة هذه القاعدة» وفرعوا علیها فروعاً جمّة» واستنبط السبكي لها أصلاً 
من الكتاب وهو قوله تعالی: یا الین امنأ ليوا کیا من لطن يك بتض ان یه 
[الحجرات: ۱۲] قال: لا یخفی أنه آمر باجتناب بعض ما لیس بإثم خشية الوقوع فیما 
هو إثم» فیکون الاحتیاط حينئذ أن نجعل المعدوم کالموجود. والموهوم کالمحقق. 
ومن فروع هذه القاعدة : استحباب الدّلْك في الطهارة واستیعاب الرآس بالمسح؛ وغسل 
المني بالمای والترتیب في قضاء الصلوات وترك صلاة الاداء حلف القضاء والعکس 
والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل» وترکه فیما دون ذلك وترك الجمع بين الصلاتین؛ 
واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر وقطع المتيمّم للصلاة إذا رأى الماء 
وكراهة الحيل في الربا» وكراهة نكاح البنت منن الزنا خروجاً من خلاف من حرّمهاء 
وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجاً من خلاف من أبطلهاء وكراهة مفارقة الامام 
بلا عذر. وكراهة الاقتداء خلال الصلاة» خروجاً من خلاف من لم يجوز ذلك. 

(۲) لكن مراعاة الخلاف تشترط الخ... أي يشترط لمراعاة الخلاف شروط ثلاثة ذكرها 
السيوطي في کتابه : «الأشباه والنظاثر» وستأتي في المتن. 

(۳) و(٤)‏ ألا يكون في الخلاف موقعا الخ.. أي الشرط الأول من شروط استجباب مراعاة 
الخلاف: ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر. ومن فروعه: أن الفصل في الوتر أفضل من 
الوصل لحديث: «لا تُشَبّهوا الوتر بالمغرب» ولا يراعى خلاف أبي حنيفة القائل بمنع 
الفصل لأن من العلماء من لا يجيز الوصل. 


القاعدة الثالثة عشرة: الدفع آقوی من الرفع ۷۹ 
القاعده الثالثة عشم ه 
الدقع أقوى من الرّفع 
رالا تیا نكال کر کی او شا توالت رب 
2 ب 2 


= الشرط الثاني ألا يخالف سنة النبي و الذي دعا الناس إلى هدى ربه القويم والمقصود 
بالسنة هي الصحيحة الثابتة عن رسول الله بء ومن ثم : سن رفع اليدين في الصلاة» ولم 
يبال برآي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية؛ لأنه ثابت عن النبي یل من رواية نحو 
الشرط الثالث: أن يكون قوي المدرك أي الدليل بحيث لا يعد هفوة» ومن ثم كان الصوم 
في السفر أفضل لمن قوي علیه. ولم يبال بقول داود الظاهري: إنه لا يصح» وقد قال إمام 
الحرمين في هذه المسألة : إن المحمّقین لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزناً. 

(۱) والدفع فيما قال كل حبر الخ... دفع الشيء: منع التأثير بما يصلح له لولا ذلك والدفع: 
إزالة موجود. وقوله : فيما قال كل حبر: الأولى عدم الاطلاق لأن فيه خلافاً. 
ومن فروع هذه القاعدة: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عَوْده ظهوراً وجهان ولو استعمل 
القلتين ابتداء لم يصر مستعملاً بلا حلاف . والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة أي مانعةٌ 
کون الماء مستعملاًء وفي الانتهاء رافعة: أي مزيلة کون الماء مستعملاًء والدفع أقوى . 
الدفع. 
ومن ذلك: للزوج منع زوجته من حج القَرْض» ولو شرعت فيه بغير إذنه ففي جواز تحللها 
قولان. 
ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيهاء وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به 
واختلاف الديّن المانع من النكاح يدفعه ابتدا ولا يرفعه في الأثناء» بل يوقف على 
انقضاء العدة. 
والفسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداء» ولو عرض في الأثناء لم ينعزل. 





۸۰ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 





القاعدة 
الرابعة عشرة 


الرخص لا تناط بالمعاصى 


و ری موی اس و 2 1 o Fo‏ سا كه و (۱) 
ولا تناط بالمَعَاصي الرعصْ فَلَمْيبَخ لِعاص الترحص م 


ب 2 2 


(۱) ولا تناط بالمعاصي الرخص أي لا تعلق ولا تلابس الرخص بالمعاصي باعتبار المترخص 
والرخص : جمع رخصة وهي لغةً: السهولة واصطلاحاً : انتقال الشيء من صعوبة إلى 
سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي كالقصر في السفر والمرض على قول اختير» 
فيجوز تقليد من اختاره على المحقق عند ابن زياد. 
ومن فروع هذه القاعدة: لا يستبيح العاصي بسفره شيئاً من رخص السفر من القصرء 
والجمع» والفطر والمسح ثلاثا على الخف. والتنفل على الراحلة» وترك الجمعة» وأكل 
الميتة» وكذا التيمم على وجه اختاره السبکي. ويأثم بترك الصلاةء إثم تارك لها مع إمكان 
الطهارة لاأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة والصحيح: أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت؛ 
وتلزمه الإعادة لتقصيره بترك التوبة ولو وجد العاصي بسفره ماءً واحتاج إليه لعطش لم يجز 
التيمم بلا خلاف» وكذا من به مرض وهو عاص بسفره لأنه قادر على التوبة. 
ومن الجدير بالذكر أن هناك فرقاً بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر فلا يباح الرخص 
للأول دون الثاني أي يجوز للعاصي في سفره سائر الرخص من القصر والفطر والمسح 
على الخف ثلاثاً وغيرها. 
ومما يذكر هنا : أن تعاطي سبب الرخصة لأجلهاء فمن ثم لو سلك الطريق الطويل لغرض 


القاعدة الخامسة عشرة: الرخص لا تباط بالشك ۸۱ 








القاعدة 


الخامسة عشرة 


الرخص ل تناط بالشك 


جر 


وا لمّل لا ثتاظ أ: شتا E‏ خص به كماا لسیکن علن ذلك ص ب 


ی كك ب 


(۱) والشك لا تناط أيضاً الرخص به الخ... أي الشك الذي هو التردد باستواء أو رجحان 
هذا معناه عند الفقهاء لا تناط الرخص به أيضاً فمن مسح على خفيه يومين» وشك في 
الثالث لم يجز له المسح ما دام الشك موجوداًء فإن زال جاز له المسح. وهذه القاعدة 
نص عليها التقي السبكي وقررها أهل الفروع وهي أغلبية» ولا فالشاكٌ في نية إمامه 
إذا علق نية القصر على ما يفعله إمامه فتصح نيته» ويقصر إن قصر. ولو شك في 


المرحلتين اجتهد كما في «التحفة). 
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القاعده 
السادسه عشم ه 


الرضا بالشیء رضا بما یتولد منه 


2 
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)١(‏ و(۲) الرضا بالشيء قل رضا الخ... أي أن الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه» وقريب من 
هذه القاعدة قاعدة: المتولد من مأذون فيه لا أثر له وقوله: زکن : أي علم. 
ومن فروعها: لو رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصحيح. 
ومنها: لو قطع قصاصاً أو حدّاً فسرّی فلا ضمان. 
ومنها : محل الاستجمار معفو عنه» فلو عرق فتلوّث فالأصح العفو. 
ومنها: لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ولم يبالغ لم يفطر في الأصح› 
بخلاف ما إذا بالغ» لأنه تولد منهی عنه. 

(۳) و(4) ولكن استثنى منها ما شرط الخ... أي استثنى من القاعدة السابقة ما كان مشروطاً 
بسلامة العاقبة كضرب المعلم» والزوج والولي» وتعزير الحاكمء وإخراج الجناح ونحو 
ذلك فكل ذلك يضمن إذا أدى إلى هلاك أو تلف عضوء أو نحو ذلك. 


القاعدة السابعة عشرة: السژال معاد فى الجواب AY‏ 
حسمس سر اي 7 2 تک 
القاعدة 
السابعة عشرة 
السؤال معاد ق الجواب 
ثم ال وال مس تشم مُْعاد قل في الجواب حَسْبَّمَا آفائوا مم 


# ب ب 





(۱) ثم السؤال عندهم معاد الخ... من فروعها : ما لو قال: طلقني بألف فقال: طلقتك وان لم 
يذكر المال في الأصح تطلّق بألف» وما لو قال: بعتك بألف. فقال: اشتريت صح بألف 
في الأصح. 
وخرج عن ذلك النكاح فإذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلتٌ لم يصح › ولو قال: زوجتك 
بألف فقال: قبلت نكاحهاء فإِلّه يصح بمهر المثل خلافاً لبعضهم. 
قال الزركشي: ولهذه القاعدة قید» وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء؛ ولهذا لو قال 
المشتري : لم أقصد بقولي : اشتريت جوابك فالظاهر كما قاله في «البحر» القبول. 
ومن فروع القاعدة: مسائل الإقرار كلها إذا قال: لي عندك كذا فقال: نعم» أو أليس عليك 
كذا فقال بلى أو قال: أجل في الصورتين فهو إقرار بما سأله عنهء ولو قال: لي عليك 
مائة» فقال: إلا درهماً ففي كونه مقرا بما عدا المستثنی وجهان أصحهما المنع؛ لأن 
الاقرار لا يثبت بالمفهوم. ۱ 


م 
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القاعدةٌ الثامنة عشرة 
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ع نر 
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)١(‏ و(۲) و(۳) و(4) إِعْلّمْ ‏ یت - أنه لا ينسب الخ... أي لا ينزل السكوت منزلة النطق 
وهذا في حق غير الأنبياء؛ أما في حقهم فقال الزركشي: إنه منزل منزلة الصريح في حق 


وهذه العبارة وهي : لا پنسب إلى ساكت قول هي عبارة الإمام الشأفعى رحمه الله. 

ومن فروعها: لو سكت الإنسان عن قطع عضو منه؛ أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة 
على الدفع لم يسقط ضمائه بلا خلاف» بخلاف ما لو أذن فى ذلك» ولو سكتت الثيب عند 
الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعاء ولو خمل المبيع من مجلس الخيار ولم 


يمنع من الكلام لم يبطل خياره. 


وخرج عن هذه القاعدة صور منها: سكوت البکر في النكاح إذن للأب والجد قطعاء 


ولسائر العصبة» والحاكم على الأصح. 


ومنها : سكوت المدعی عليه عن الجواب» بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر التّاکل 


(5) وبعض أهل ذمة حيث نقض الخ... أي لو نقض أهل الذمت ولم ينكر الباقون بقول ولا 


فعل» بل سكتوا انتقض فيهم أيضاً. 


القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب لساکت قول 


۸۵ 








وک تا تا 


لِعَيْرِوِيَضْمَنُ بالصمْت افا" 
حلو خلال ففداه نيد 


۳ 2غ 
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(۱) و(۲) ولو رأى مملوكه يتلفٌ الخ. 


.. أي لو رأى السيد مملوكه يتلف ما لا لغيره وسكت عنه 


ضمنه» وإذا سكت المحرمء وقد حلقه الحلاق الحلال مع القدرة على منعه لزمته الفدية 
في الأصح. 

(۳) وحيث باع بالغاً الخ... اي إذا باع شخص عبداً بالغاً وقد سكت العبد عن الاعتراف بأنه 
للسيد صح البیع» ولا يشترط أن يعرف البائع سيده في اللأصح. 

)٤(‏ ولو قرا بحضرة الشیخ الخ... أي لو قرأ قاری بحضرة الشیخ و الشیخ ساکت فهو ینزل 


منزلة لفظه بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف» أو تحريف لرده» ویجوز دان 


(۵) وبعضهم لغير هذه ذكر الخ... أي ذكر بعض العلماء - وهو جلال الدين البلقيني - صوراً 
غير هذه يكون السكوت فيها بمنزلة النطق منها : 
الشفيع إذا بيع الشخص بحضرته فينزل منزلة نطقه» فلا حق له في الشفعة إذا مضى بعد 
العقد ما يمكنه الطلب فيه. 
ومنها : المشتري إذا طلع على العیب ولم يفسخ. 
وعد جماعةٌ مما سبق عدم نزع الولي اللقطة من يد المولي. 

() قلت: وفیها بعضهم قد صنفا الخ... لم نعثر على هذا المصنف. 


۸1 
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(۱) و(۲) و(۳) و(4) أعلم بأني كنت قد نظمت الخ... أي أن ۳ رحمه الله كان نظم نظماً 


ذکر فيه قاعدة وهي : أن ما كان آکثر فعلاً كان آکثر فضلاً 


الحدیت الذي رواه مسلم عن عات 


STE‏ القاعدة مأخوذة عن 


ئشة رضي الله تعالى عنها عن النبى يكل قالت: قال 





رسول الله وق : «أجرك الله على قذر نصَبك». 

ومن فروعها : فصل الوتر آفضل من وصله لزيادة النية والتکبیر والسلام. وصلاة النفل 
قاعداً على الصف من آجر القائم ومضطجعاً على التصف من القاعد» والافراد في الحج 
والعمرة أفضل من القرآن بینهما. 

وأخرجوا عن القاعدة بضع عشرة مسألة والبضع ما , بين الثلاث إلى العشر وفي هذه 
المسائل یکون الاقل فعلاً أفضل من الاکثر وقد ذکرها الناظم في الأبيات التالية. 


)٥(‏ و(5) و(۷) و(۸) وذلك القصر على الاتمام الخ... أي الأولی: أن القصر أفضل من 


الإتمام إذا بلغ السفر ثلاث مراحل فأكثر خروجاً من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوب 
القصر حينئذ. 


القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلا ۸۷ 
لسلم7بتبجببمممب ري _رر 7 د 
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(1) 


(۲) 


(۳, 


الثانية : أن الضحى أفضلها ثماني ركعات» وأكثرها اثنتا عشرة رکعة» والأول أفضل تأسياً 
الثالثة : أن الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع أو تسم على ما قاله الغزالي في «البسیط» 
تبعاً لشيخه إمام الحرمين وهو ضعيف والمجزوم به في «شرح المهذب» خلافه وهو أن 
الأكثر أفضل منهء ونقله ابن الرفعة عن الروياني وأبي الطيب» وقال ابن الأستاذ: ينبغي 
القطع به. 

كذا صلاة الصبح كانت أفضلا الخ... أي كذا صلاة الصبح مع كونها ركعتين أفضل من 
غيرها من الصلوات كالظهر» وسببه وجود المشقة في الصبح وكلام الناظم في تفضيل 
الصبح على سائر الصلوات حتى العصر نما يتجه على أن صلاة الصبح هي الوسطی. أما 
من اعتبر أن العصر هي الوسطى فهي أفضل من الصبح وعبارة التحفة في باب الصلاة: 
«العصر أفضل» ثم الصبح» ثم العشاء» ثم الظهرء ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة». 
ويشكل عليه خبر الطبراني في الأوسط مرفوعاً : «أفضل الصلوات صلاة المغرب» وان كان 
وركعة الوتر لديهم أفضل الخ...أي ركعة الوتر إذا اقتصر عليها أفضل من سنة الفجر على 
الجدید قال ابن الرفعة: ولعل سبیه انسحاب حکمها على ما تقدمها آي کونها تصير 
وظائف یومه ولیلته وترا والله وتر يحب الوتر. 

قوله في البیت السابق : وأيضاً تفضل الضمیر یعود على سنة الفجر أي أن سنة الفجر أفضل 
م ميحد الیل وان كانت أقل وکان التهجد آکثر عدداً منها. 

کذا صلاء العید الخ... أي کذلك صلاة العید - وأفضلها النحر ثم الفطر وعکسه ابن عبد 
السلام - آفضل من صلاة الکسوف مع طولها المعروف لأن الأولی فرض كفاية على قول 
بخلاف الثانية. 


۸۸ 
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وفتعن الستصتتلاه تور ك 


آذه م الك 
۹ صل من : : بَعْض ولو قد ال" 





وقیل: بل من قذرها وذاك ما لم یرد الب مش ولاف 
والجَمع في مَضْمَضَّةٍ بالمّا ثلا آفضل من فصل بيت حصو 
اف اولقن ام افاي خاو 2-۹ دهم ل 0( 
كَذَلِكَالفقصًا بفرفتین آزگی‌منا لست بغیر مین" 


والحج والوقوف ممَن ركبا آفضل بنه‌ماشبا تا 





(1) وسنة الفجر بلا تطویل الخ.. .. أي تخفیف ركعتي الفجر أفضل من تطویلهما أي فیقتصر في 
الركعة الأولى على الفاتحة وقل يا أيها الکافرون وفي الثانية على الفاتحة والإخلاص أو في 
الأولى بعد الفاتحة قولوا أمنا بالله وفي الثانية : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. 
وقوله: للدليل: أي الحديث الصحيح الوارد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله مو يخفف ركعتي الفجر حتى آقول هل قرأ فيها بأم القرآن؟». 

)۲( وفي الصلاة سورة كما لا الخ.... أي قراءة سورة بكاملها وان كانت قصيرة أفضل من 
بعض السورة في غير التراويح ولو كانت طويلة لأن السورة مشتملة على مبدأ ومَقْطع 
بخلاف البعض. 

(۳) وقيل: بل من قدرها الخ. .. أي بل هي أفضل من قدرها لا ما زاد عليه أما التراويح 
فالبعض أفضل كما أفتى به الصلاح لكن محله كما قال ابن قاسم إن أراد القيام بجميع 
القرآن» ولا فلا وقوله: : وذاك ما لم يرد البعض أي تفصيل سورة على بعض الآيات إنما 
يكون فيما لم يرد فيه عن النبي ي وإلا بأن ورد كآيتي البقرة وآل عمران السابقتين في سنة 
الفجر قدم البعض على السورة الكاملة التي لم ترد» فان ورد بالكافرون والاخلاص في 
ركعتي الفجر فهي أفضل كما قاله بعض المحققين. 

sS (4)‏ .. أي الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة 

يستنشق أفضل من الفصل بأن یتمضمض ثلاثاً ثم ب يستنشق ثلاثاً خلافاً للرافعي وأفضلية 
ا ب ال اا e‏ 
وكذلك الفصل بغرفتين أفضل من ست خلافاً للرافعي أيضاً والمين: الكذر 
(5) والحج والوقوف ممن ركبا الخ... أي الحج والوقوف بعرفة راكباً أفضل منه ماشياً تأسيا 


القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً ۸۹ 





كدوك الییقاث تفای ال ضصل ین دورو ام ای 
ور ماع ان نی آفضل من صلابه رآفلی 
مرا مسا وعشرین جيل ومکذا ملق رقدا ۳ 
البَعْضٌ من أَضْحِيَّةٍ تَبَرَكَا فَهْوَعَلَى بل الجمیع قذ زگ 
ا و ييه 


و ا اق آفشل فو اا 


2 5 2 5 ۳ ب ۵ 1 9 0 رص ۳۹ ~o‏ ۵ ۷ 
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وقس على ذلك بالتامل والحمد له على التفضل ۸ ۳٩‏ 


)١(‏ كذلك الميقات للإهلال الخ... أي وكذلك الإحرام من الميقات أفضل من الاحرام من 
دويرة الأهالي للاتباع ودويرة: تصغير دارة بمعنى الدار. 

(؟) و(۳) و(4) ومرة جماعة إن صلی الخ... أي إن صلى مرة في جماعة فهي أفضل من صلاته 
منفرداً بخمس وعشرين مرَةٌ كذا وذكره الزركشي في قواعده» وتابعه السيوطي في قواعده 
وصعّفه الشيح ابن حجر في «التحفة» فقال: ولا يصح؛ لآن إعادة الصلاة لغير وقوع 
خلاف في صحتها لا تجوز وكذلك التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتبرك أفضل من 
التصدق بجميعها. 

(۵) وينبغي عدّك ما أتى فيه الدليل الخ... هذا من زيادة الناظم على الأصل أي وينبغي أن يضاف 
إلى ما سبق ذكره كل ما ورد فيه الدليل بتفضيل القليل على الكثير والأمثلة في البيتين التالیین. 

(7) و(۷) كركعتي تحية المساجد الخ... أي أن ركعتي تحية المسجد أفضل من الإتيان بزائد 
عليها كمائة مثلاً؛ وذلك لو ورد الدليل بالركعتين دون الزيادة عليهماء وكذلك التقييد 
باللفظ الوارد في الاستعاذة عند قراءة القرآن وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل من 
الزيادة عليه وهو: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» وان ورد هذا الأخير 
أيضاًء وهذا على القول المعتمد عند العلماء. وذلك لقوة دليل الأول. 

(۸) وقس على ذلك الخ... أي قس على ما سبق غيرّه وذلك كركعتين في أحد المساجد الثلاثة 
أفضل من ألف صلاة في غيرهاء وعشر ركعات من قيام أفضل من نحو ست عشرة ركعة - 


0 شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
القاعدة العشرون 
المتعدي أفضل من القاصر 
والممَعَدّي عنْدشم ین الْعَمَلَ أنْمَى من القاصر فَضلاً واجل ۲" 
ون هنا لب الْعِلْمِالْمَلِْ ا Ke E‏ 
ولکن ا امسن كد NEE‏ و 





= من قعود» وعشرین ركعة يطول فیها القيام آفضل من ثلائین لم يطول فیها القيام» والصدقة 
في نحو مکة» وبالحلال» وعلی الرحم وغیر ذلك. 
خاتمة: أنكر ابن عبد السلام کون الشاق أفضل» وقال: إن تساوي العملان من کل وجه 

في الشرف والشرائط» والستن كان الثواب على آشقها آکثر کالاغتسال في الصيف والشتاء 
سواء في الأفعال» ویزید آجر الاغتسال بتحمل مشقة البرد» فليس التفاوت في نفس 
العملين» بل فيما يلزم عنهما. 

(۱) و(۲) والمتعدي عندهم من العمل الخ.... أي إن العمل المتعدي ‏ وهو ما يعم نفعه صاحبه 
وغيره - أفضل من العمل القاصر على صاحبه وأجل عند الله قدراً؛ ولذلك كان طلب العلم 
الشرعي وهو الفقه» والحدیث والتفسير وآلاتها أفضل من صلاة النافلة. هكذا قاله 
الشافعي» ونقل عن الائمة المجتهدين غيره كسفيان الثوري» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد 
رحمهم الله جميعاً أنهم قالوا: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة إذا صخت فيه النية. 
وقد قيل في تلیل ذلك : إن العلم من عمل القلب وصلاة النافلة من عمل الجوارح 
ومعلوم أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» وهذا يكاد يكون مجمعاً عليه وقوله : 
فطلب العلم العلي: في نسخة أخرى : لب العلم. 

(۳) ولكن الإمام عز الدين الخ.... أي ولكن سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام المتوفى 
سنة 559ه أنكر الإطلاق» وقال: قد يكون بعض الأعمال القاصرة كالإيمان أفضل من 
المتعديّة. وكالذكر فإنه أفضل من الجهاد وما ذكره ابن عبد السلام سبقه إليه الغزالي في 
«الإحياء» وقول الناظم : وهو المعتمد فيه ما فيه؛ لأن القاعدة إذا كانت أغلبية» والأكثر ما 
دحل فلا منافاة بين الكلامين. ثم إن ابن عبد السلام اختار تبعاً للإحياء أن فضل الطاعات 
على قدر المصالح التي تنشأ عنها. 


القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من التفل ۹۱ 
القاعده الحادیه والعشرون 
۰ ۰ ° ۰ ۰ 
الفرض أفضل من الثفل 
وَالْمَرْضٌ فيه 22 9 9 7 به 1 تساو تن 
ا ۲ ۵ و هه els‏ ی ۵ اس 2070 
سر ارس 2 ۳ ل من مه ھ ۰ ۳ > ۰۱2 ۳(۰) 
وما ال وو ون aE,‏ 
o 2 0 7 7‏ 2 رم و تة )£( 
وو ارا اير ت از کی E EB‏ 
EEF‏ بالسَلام ms‏ كذ الآذان تاه E‏ 


و ۵ م و 


َالطَهّر فبل الوفت أيَضَاً أَفُضَلٌ من گویه في الْوَفْتِ نیما بلق 





)۱( و(۲) والفرض فيما قعّدوه أكثر الخ... أي إن الفرض أفضل من النفل. قال یه فيما يحكيه 
عن ربه : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من آداء ما افترضته علیه وما یزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه» الحدیث قال إمام الحرمین : قال الأئمة : فخص الله نبيّه مه 
بایجاب آشیاء لیعظم ثوابه. فان ثواب الفرض يزيد على ثواب المندوبات سبعین درجة» 
وتمسکوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله ٤ة‏ قال في شهر رمضان 
امن تقرب فيه بخصلة من خصال الخیر كان کمن آدی فريضة فیما سواه» ومن أدى فيه 
فريضة كان کمن آدی سبعين فريضة فیما سواه» فقابل النفل فيه بالفرض في غيره» وقابل 
الفرض فيه بسبعين فرضاً في غيره» فأشعر هذا بطريق الفحوی أن الفرض يزيد على النفل 
سبعين در جة. 

(9) و(٤)‏ وربما استنثني من هذي صور الخ... أي استثنى من القاعدة المطردة السابقة بعض 
الصور منها: إبراء المعسرء فإنه أفضل من إنظاره» وانظاره واجب وابراژه مستحب. ونظر 
فيه السبكي بأنه لم يفضل مندوب واجب بل الإبراء مُشْتَمل على الإنظار. 
وقوله: وبعضها لبعضهم فيها نظر : أي بعض الصور نظر فيها بعض العلماء كالزركشي 
والسيوطي وابن حجر. 

() و(5) والبدء بالسلام من رد أجل الخ... أي ومن الصور التي يفضل النفل فيها الواجب 
البدء بالسلام فإنه أفضل من الرد مع أن الرد واجب والبدء سنة قال ابن حجر في «التحفة» 
في باب الآذان: اوقد تفضل سنه الکفاية فرضها کابتداء السلام ورده). 


۹۲ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 





2 ۳ و 2 3 مس مر (Nol 54 0 o‏ 
و لشيخ عر لته زاد واحده نظن SE‏ وهی غیر واردء 
و 9 ك 9 5-6 د دي ه ۳۳ 5 ۵ ۵ ۰ ۰ ر ص (YD).‏ 
قلت وفك راد و رنین عبن ابن أبي الصَّيْفٍ الامام في اليَمَنْ 


۳ ۳9 ۶ ء و 5 ۰ م و ۶ و سر دوالك © اس اس ۳ 
ادت تم شارك | نت نم زیت اجر مس فدهب 


= ومنها الأذان آفضل من الامامة مع أن الاذان سنة على الاصح والامامة فرض كفاية 
وخالف فيه الرافعي فقال : الامامة أفضل من الأذان ونازع في استثنائها بأنه لا یلزم من 
القول بأن الجماعة فرض کفاية أن الامامة کذلك لأن الجماعة تتحقق بنية المأموم الاثتمام 


دون الإمام. 
ومنها الوضوهء قبل الوقت أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت مع أنه في الأول سنة وفي 


(۱) والشیخ عز الدین زاد واحدة الخ... أي زاد الشیخ عز الدین بن عبد السلام في الاستثناء 
صورة واحدة وهي ما لو فاتته صلاة لا یعلم عينهاء فيصلي الخمس مثلاً فصلاة غير 
الفرض واجب بطریق الوسيلة ومع ذلك یفضله النفل المحقق وقوله : نظر فیها : أي نظر 
فيها السيوطي فقال : والذي یظهر آنها إن لم تزد صلاة إحدى الخمس على النافلة فلا أقل 
من أن تساویها. وقوله: وهي غير واردة: أي لا ترد على الضابط المذکور. 

(۲) و(۳) قلت: وقد ریت صورتين الخ... أي ذکر الناظم أنه رأى استثناءً من القاعدة السابقة 
صورتين أخريين ذكرهما الامام محمد بن إسماعيل المعروف بابن أبي الصيف اليمتي 
الشافعي ففيه الحرم الشريف بمكة المتوفي سنة 9ه وهما: 
حديث أجر تارك المراء وهو الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بي : «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة» ومن 
تركه وهو محق بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها». فترك المراء وهو 
E‏ لد الكزاء وهو مطل تاش اش بق راشي 
وقوله : ثم حديث أجر من قد صبر: لم يشرحه شارح النظم وأقول ‏ وال أعلم -: 
لعل المقصود به ما أورده الغزالي في الإحياء كتاب الصبر والشكرء عن ابن عباس موقوفا 
عليه قال: «الصبر فى القرآن على ثلاثة آوجه» صبر على أداء فرائض الله فله ثلائمائة 
فوطة »روصي ضر مخارم ال قله اة کرجا ا رر مان موه مت اا الأول قله 
تسعمائه درحةا. 
قال الغزالي : وإنما فضلت هذه الرتبة مع آنها من الفضائل على ما قبلها وهي من الفرائض = 


القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة التعلقة بذات العبادة أولى من التعلقة بمكانها ۹۳ 


القاعده الثانية والعشرون 
الفضیله التعلقه بذات العبادة آول 
من المتعلفة بمحانها 


1 ر 9 ر 5 زر # م و ره £ © ل امن و 

فضیله العبّادة المعلقه بئفیهاآولی ین المعل ۱۷2 

۳ و ا زا >8 32 2 3 ور © - ۲( 
ا د ا ی ها لح وعم 
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ل E a‏ مالک فى ا 2 


والجمعٌ في المَسْجدَ أولى مِنْهُ في غير وان كان كثيراً فاشرفی(* 


إفرة 


لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم» فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه 


إلا الأنبياء؛ لأنه بضاعة الصدیقین؛ فان ذلك شديد على التفس» ولذلك قال ية : «أسألك 


من اليقين ما تهون علي به مصائب الدنیا» فهذا صبر مستنده حسن اليقين. 

و(۲) فضيلة العبادة المعلقة الخ... أي الفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أولى من المتعلقة 
بمكانها زاد بعضهم وزمانهاء والدليل على ذلك أن رجوع الشيء إلى الشيء من حيث هو 
أليق به من رجوعه إليه لأمر خارج. 

ويتفرع عليها جملة من المسائل منها : الصلاة في جماعة في البيت أفضل من الانفراد في 
المسجد» والصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة. 
وصلاة التفل في البيت أفضل منها في المسجد. لأن فعلها في بيته فضيلة تتعلق بها فإنه 
سبب لتمام الخشوع والاخلاص. وأبعد عن الرياء وشبهه. 

و(5) و(۵) ويخرج من هذا الأصل صور منها: أن الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا 
خشي التعطيل لو لم يحضر فيه أفضل من الكثيرة في غيرهاء وكذا لو كان إمام الجمع 
الكثير مبتدعاً أو مخالفاً. 

ومنها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره ون کثرت» لأن اعتناء الشارع بكثرة إظهار 
شعار الجماعة في المساجد أكثر. صرح به الماوردي» لكن خالفه أبو الطيب. 


۹ 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة والعشرون 





الواجب لا يترك الا لواجب 


لايُثْرَكٌ الواجبٌ با ذا القُهُم 
وََالَفيهَاقَوْمٌ:الواجبيٌ لا 


سر 6 





وَهَالَ آغرون قولا ي 
وَجَاءَ اضاغیر هذا نیها 
e‏ ا زاس ی 
والقثل لِلحَيّة 
في ا وید مَمْ زيادة الرّكُوع في 


ة في الصلاة مع 


(TD) o 


ما کال AE‏ وت 
فحن * العبارات فک تیه 

مهو وا تا کشت كد یی« 
رفع الْمَدَيْنٍِ بالنّوالي إِنْ وقغ 
ملاو سِئة الك شوق فاغرفی" 
OE‏ لقان EEE‏ 


i E STE 


E,‏ 1 اطب !أ E ED‏ و 


)١(‏ و(۲) و(۳) و(5) لا یترك الواجب پا ذا الفهم الخ. 


سم 


.. أي لا يترك الواجب إلا لواجب لانه 
مساو لهء وهذا الترك مقيد بما إذا شرعا فيه في محل واحد فيتخير فيهما. 

وقال قوم بدل ما تقدم : الواجب لا يترك لسنة» وعبر عنها قوم بقولهم : 

ما كان ممنوعا إذا جاز وجب» وقوم بقولهم: ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه» وقوم 
بقولهم: ما لم يشرع لم يجر دليل على وجوبه. 

ويتفرع منها فروع منها : عدم جواز الرجوع من الركوع إلى القيام لأجل السورة أو من 
القيام لأجل التشهد الأول في غير المأموم. 

ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر لحفظ نفسه من الهلاك. 
ومنها : قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراماً. 

ومنها : إقامة الحدود على ذوي الجرائم. 

ومنها الختان: م فيه من قطع عضوء وكشف العورة والنظر إليه. 
و(5) و(۷) و(۸) واستثنیت أشياء منها سجدتا الخ. .. أي استثني من القاعدة السابقة آمور 
منها: سجود السهو والتلاوة لایجبان» ولو لم یشرعا لم یجوزا. 

ومنها : قتل الحية في الصلاة؛ لا يجب» ولو لم يشرع لكان مبطلاً للصلاة لما فيه من 
توالي الضرب ومن الانحناء. 


القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه 516 
القاعده الرابعة والعشرون 
ما آوجب أعظم الامرین بخصوصه 
لا يوجب آهونهما بعمومه 
مَا أَؤْجَبَ الْأَعَظَم بالخضوص لا یوج بالعمُومالأهُوَنَ لو 
في ضور جاءث بسهاالاف اد کالحیّض والنُفاس والْولادَن" 
فَإِنَهَا نوج الغُشل معا إيجابهًا الوضوء آنْضا فاسمَی۳ 


هر قاری کارا الى ولاو یی ب 


= ومنها: رفع اليدين على التوالي عند التکبیرات في صلاة العیدین. 
ومنها : زيادة الرکوع في صلاة الکسوف والخسوف. فانها لو لم تشرع لما جازت. 
ومنها : نظر الخاطب دون وکیله للمخطوية لا يجب» ولو لم یشرع لم یجز. 
ومنها : كتابة العبد لسیده لا تجب. ولو لم تشرع لم تجزء لأن معاملة العبد لسیده غير 
جائزة. 

(۱) ما آوجب الأعظم بالخصوص الخ... ذكر هذه القاعدة الرافعي ومن تفريعاتها: لا يجب 
على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة» فان أعظم الأمرين وهو الحد قد أسقط الأدون 
وهو الملامسة والمفاخذة. 
ومنها: زنا المحصّن أعظم الأمرين وهو الرجم لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد لعموم 
كونه زناً خلافاً لابن المنذر في قوله: يجلد ثم يرجم. 
ومنها: خروج المني: لا يوجب الوضوء على الصحيح لعموم كونه خارجاًء فإلّه قد أوجب 
الحْسل الذي هو أعظم الأمرين وقوله : الأهون: بوصل الهمزة للوزن. 

(؟) و(۳) و(4) استثني من القاعدة السابقة أمور : 
منها : الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل مع إيجابها الوضوء أيضاً. 
ومنها: لو اشترى فاسدا كأن اشترى ما لم یره ووطئ لزمه المهر وأرش البکارت ولا 
يندرج في المهر. 





3 شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
وت > ا 
3 4 2 و هه را در و مس ۵ سه ET‏ ع مج و(۱) 
والشاهدون بالزنا لو رجعوا ین بغد زجم فالقصاص یم 
مَعْ خه قذف وکذا لوق ائلاً هرن یر وان اب5۵ 


فانه مغ م ا ضخ له دک جَمم ؟ لا 





)١(‏ و(۲) و(۳) والشاهدون بالزنا لو رجعوا الخ... أي من الصور المستثناة من القاعدة السابقة 
ما لو شهد أربعة على محصن بالزنا فرجم؛ ثم رجعوا عن شهادتهم اقتص منهم» ویجدون 
للقذف آولا. 
ومنها لو قاتل شخص بالغ عاقل حر آکثر من غيره حتی فعل نكاية زائدة في العدو فانه 
یعطی سهمه الذي یستحقه ويعطي مع السهم زيادة وهي ما تسمی بالْفُل بفتح الفاء 
وسکونها والرَضخ وقد ذكر ذلك جمع كالرافعي ونقله السيوطي. 
ومنها: ايشا الجماع في رمضان والحج. فانه یوجب القضاء مع الکفارة. 








القفاعدة 
ما ثبت بالشرع مقَدّم على ما ثبت بالشرط 


وتابعا اع قَدَمُواعَلَى ما ثابتاً ES‏ ل ماح مين 


وق ماماد تدر الوا ۱ فقس ALE EAE EEE‏ 





)١(‏ و(۲) وثابعاً بالشرع قدموا على الخ... أي قدموا ما كان ابتاً بالشَرع على ما كان ثاباً 
بالشرط مطلقاً ومن فروعها : لا يصح نذر الواجب. وما لو نذر التشهد فذكره بعد انتصابه 
لم یجز له العود إذا كان منفرداً. ومثال نذرٍ الواجب نذر الصلوات الخمس» وصلاة 
الجمعة. لأن فيه تحصيل حاصل. 
ومنها: ما لو قال: طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله: بألف ويقع رجعياً لأن 


المال يثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى. 


7 شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 





القاعدة 
السادسه والعشرون 


ما حرم استعماله حرم اتخاذه 
DCSE‏ ار ۱۳ 
و 2 1 رر في باب / 7 1 وَهْيَ فا ۳ ۴ EE‏ 
مهمایکن پسشمره وَلكن 


2 2 5 


(۱) وكل ما استعماله قد حرما الخ... أي ما حرم استعماله كأواني الذهب والفضة حرم اتخاذه 
أي اقتناؤه خلافاً لمن غلط فيه» دون التجارة فيه فتجوزء وكذلك يحرم اتخاذ آلات 
الملاهي لحرمة استعمالهاء واتخاذ الخنزير والفواسق والخمر والحرير للرجل. 

(۲) و(۳) ونقضت بصور الخ... أي انتقضت هذه القاعدة بصور كثيرة» منها : مسألة الباب في 
الصلح يعني إذا أحدث بابا في داره بدرب غير نافذٍ» فتازعه أهل الدرب وطلبوا منه سده 
فتصالح معهم على تسميره فقد حرم عليه فتحه أولاً ومع صلحه معهم على تسميره يصلح له 
اتخاذه بفتحه. 
ويجاب عن ذلك بأن هناك فرقاً بين الأواني وبين مسألة الباب لأن صاحب الباب ليس 
ممنوعاً من الفتح ابتداء لأنّ له نقض الجدار كله فأولى بعضه فهو متصرف في ملكه» 
فإبقاؤه على هذه الصورة استصحاب المباح» بخلاف الأواني» لأن صورتها محرمة لذاتها 


القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخحذه حرم اعطاژه ۹۹ 


القاعدة السابعة والعشرون 


و 
۰ 


ی رم عي ظ 3 3 ناوه ادد ا ار ۰۱3۰ 


مر 


° 7 - ل مر و ر 3 ی ۸ ۸ © ۰ )¥( 


2 ات 3 سر ص 4 5 سر 5 ۵ ۳ هاس 5 ۳ 5 7 7 هه 
وفك اسوو وا ةلا لت EE TE EE‏ اش A‏ 


SEET‏ تحاف الوصی الما أغظى من الْمَالٍ لِْضحي سال“ 


9 5 ۱ م2 و ر؟ 5 * 5 
والبذل من قاض لِك ولتي بوالا ند لس لنطان اد تاا" 


(۱) 


(۲) 


وکل ما حرم آخذه الخ... أي کل ما حرم آخذه حرم إعطاؤه کالربا ومهر البغيّ وحلوان 
الكاهن» وبذل المال في نحو خمر» وبذل المال لحاکم لیبطل حقاً. 

و(۳) و(٤)‏ واستثن نحو رشوة لحاکم الخ... أي استئن مما سبق اعطاء الرشوة للحاکم لا 
مطلقاً بل للوصول إلى حقه الذي استولی عليه ظالم فیجوز البذل ویحرم الأخذ على ما قاله 
جمع. وفك الاسیر» والمال الذي ليتقي به لسان من یهجوه. ولو خاف وصي أن يستولي 
غاصِبٌ على المال فله أن يؤدي شيئاً ليخلصه. 

وقال ابن حجر في «التحفة» في باب القضاء : «لو امتنع القاضي من الحكم إلا بمال حرم 
إن كان له رزق من بيت المال» والا فله طلب آجره المثل» ويجوز البذل لمن يتحدث له 
في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذي سلطان» وإن كان المتحدث مترصدا لها. 

خلافاً للسبكي» وقوله: لا يجوز الأخذ على شفاعة واجبة وكذا مباحةٌ بشرط عِوََضٍ أن 
جعل جزءاً لها ضعيفٌ). 

والبذل من قاض الخ... أي يستثنى مما سبق أيضاً بذل القاضي المال للسلطان ليوليه 
القضاء فيجوزهء بل يلزمه البذل إن قدر عليه حيث علم أن غيره لا يصلح له وأنه لا يقوم 
إلا به ويحرم على السلطان الأخذ من القاضي بشرطه المذكور. 


۱۰۰ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 








E AEE ۲‏ © ۰ 5 2 ۳ 2 ر م6 )1 
فائلة: قرت مر" دي القاعده قاعلة اخرى لديهم وارد 


تح ميرح 


ماس 0 © “ ااي 5 > ۳ ,9۵ ۰ 5 سس ام ا Ie‏ 
واستشن من ذلك صادفافله تحلیف من آنکره اد ۳2/1 


م 2 س هم م 1 a‏ سر هھ ره a‏ را مر تھے ۰ (ع) 
وة لدم طا وان مَحْرْمْعَليْهبَذَلهَا كَمَارْكِنْ 





( و(۲) تقرب من ذي القاعدة الخ... أي تقرب مر القاعدة السابقة قاعدة آخری وهي قولهم : 
ما حرم فعله حرم طلبه وذلك كالرّشُوَّة فان فعلها حرام وكذلك طلبها. 

(۳) و(8) ور یستئنی من القاعدة آمران ؛ 
١‏ إذا ادعی دعوة صادقة فأنکر الغریم فله تحليفه. 
۲ الجزية فإنه يجوز طلبها من الذمي؛ مع أنه يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمکن من ازالة 
الكفر با لاٍسلام فإعطاؤه إياها انما هو على استمرار الكفر وهو حرام. 





القاعدة الثامنة والعشرون: الشفول لا يشغل ۱۰۱ 
ا ل 
القاعدة التامنة والعشرون 


o 
الشغول لا يُشغل‎ 
۲ ود الاضجات فد اشير تاه مت ل‎ 


وین هناماجاز آن یرم ما ره اک و ان ا 
ولم یَجز ایراه عَفْدَيْنٍعَلَى عین مَحَلًا واجداً نیما اجکی 
و في الأضل ا 
E E 08‏ 


به 


7 5 الام م وم 4 {Jor‏ 
سك في العقد حَيْثْمًا على الْعْفد ورد ا 





() و(۲) و(۳) وقعد الأصحاب فيما ينقل الخ... أي من القواعد التي ذكرها الأصحاب: 
المشغول لا یشغل أي المشغول بشيء لا يشغل بشيء آخر لسبق تعلق الأول. وبناء على 
هذه القاعدة: لو رهن رهناً بدين» ثم رهنه بآخر لا يجوز على الجدید وكذلك: لا يجوز 
الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت. 
ولا يجوز إيراد عقدين على عين واحدة» كما لو رهن داره» ثم أجرّهاء أو أجرّ داره» ثم 
باعها فإنه لا يصح. 

۹3 وههنا في الأصل تفصيل الخ... حاصله أن إيراد العقد على العقد إن كان قبل لزوم الأول 
كبيع المبيع في زمن الخيار بطل الأول» أو بعد لزومه فان تضمّن إبطال الأول کالرهن بعد 
الرهن لغاء وإلا صح كما لو أجر داره ثم باعها لآخر فإنه يصح لأن مورد البيع العينٌ 
والإجارة المنفعة هذا مع غير العاقد الأول . 
فان كان معه فان اختلف المورد كما لو أجره داره ثم باعها منها صح البيع ولا تفسخ 
الإجارة في الأصح.ء وان اتحد المورد كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولدها فإنه يصح على 
الاص وعند العراقيين لا يجوز ولو استأجر إنساناً للخدمة شهراً لم يجز استئجاره 
لخياطة مثلاً. 


۱۰۲ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 








القاعدة التاسعة والعشرون 


الک لا یک 
E 1‏ اس 12 45ت الت ۳ 


م ها 352 و فب و ون مج 1 1 1 (۲) 


ا سے اس ۵ م لر سر مس و م ۶ م و 1 سے ۵ مر و ه مم ۳(۵) 
قلت: الذي جری عليه ابن حجر ال ليت وهو امسر 





)١(‏ و(۲)کذاك مما قعدوا الخ... أي من قواعدهم التي قغدوها قاعدة: المكبر لا يكبر على 
خلاف فيهاء وظاهره جريان الخلاف في القاعدة» وليس مراداً والأصل لم يحك الخلاف 
إل في فروعهاء فيحتمل أنهم مخالفون فيها من أصلها ویحتمل - وهو الظاهر ‏ أنهم 
يقولون بأغلبيتهاء أو يفصّلون بوجه آخر. 
وبناء على هذه القاعدة: قال ابن الصباغ في «الشامل»: لا يُندبٌ التثليت في غسلات 
نجاسة الكلب كبوله وذلك بزيادة غسلتين بعد الطهر بسبع» وعلله الشارح بأن الذي يحصل 
به التطهير لا يحسَّبٌ إلا مرةً هذا ما اعتمده السيوطي تبعاً لجماعة واعتمده الرملي في 
نهايته. 

(۳) قلت الخ... أي قال الناظم: الذي جرى عليه ابن حجر في تحفته هو سنيّة التثليت في 
نجاسة الكلب» وهو المعتبر» وقال الزركشي : إنه أقرب إلى القواعد ومن فروع قاعدة: 
المكبر لا يكبّر: لا يشرع التغليط في أيمان القسامف ولا دية العمد وشبههء ولا الخطأ إذا 


القاعدة الفلاثون: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه لفن 
القاعدة الثلاثون 
من استعجل شینا قبل أوانه عوقب بحرمانه 
وم يكن نكل ا E‏ 
لكَنْهَاخَرَجَعَنْهَاصُوَرُ من اي تذل نها 
بل قَالَ: في المَحفيق لَيْسّ یل فیها و 
وكان بعتضصهم یزید نیها من جبرو لفظا بهایرونیی) 
وال الا ويا ا EEE‏ 
قبل أوانه وَليْس المَصْلحَه ثبوَةعُوقِبَ فافْقَةمَلمَ° 








)١(‏ ومن يكن قبل الأوان استعجلا الخ... أي من استعجل شيئاً قبل الوقت الذي يستحق به 
عوقب بالحرمان کالوارث إذا قتل مورثه فانه لا يرثه وکالخمر إذا خلّلث بطرح شيء فیها لم 
تطهرء ونظيره: إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده لم یجز كما جزم به في «الروضتا قال 
بعضهم : وقياسه أن لو دبغ لم يطهر لكن صرح القمولي في «الجواهر» بخلافه. 

)۲( و(۲) لكنها خرج عنها صور الخ... أي لكن هذه القاعدة خرج عنها صور كثيرة حتى إن 
السيوطي قال : لم یدخل فیها إلا صورة قتل الوارث. فکان الأولى أن تعکس القاعدة 
فیقال : تحصیل سبب الحکم لا يؤاخذ به ابن آدم غالباً» فیخرج عنها صورة القاتل. 

)€( و(۵) و(1) وکان بعضهم يزيد فیها الخ... أي كان بعضهم وهو شيخ السيوطي علم الدین 
البلقيني مما نقله عن والده يزيد في القاعدة السابقة لفظاً حتى تكون وافية ولا يحتاج فيها إلى 
استثناء مسألة الحائض بالدواء حيث لا يجب عليها قضاء الصلاةء ومن رمى نفسه من شاهق 
ليصلي قاعداً فانكسرت رجله فلا يجب عليه القضاء إن صلى قاعداً ومن أفطر بغير الجماع» 
ليجامع فلا كفارة» ومن تناول دواء لمرض قبل الفجر فأصبح مريضاً يجوز له الفطر والقاعدة 
المذكورة هي : من استعجل شيئاً قبل أوانه ولم يكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. 
وما ذكره البلقيني من الزيادة وسكت عليه السيوطي ليس بواضح لد جَعْلُ القاعدة لشيء 
واحد فيه ما فيه» إذا القاعدة مالا يختص بشي وان صور منها الشفعة على المشتري معاقبة 
للشريك حيث لم يبع ابتداء عليهء لأن هذه فيها نظر. 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 





القاعدة الحادیه والثلاثون 
الثفل آوسع من الفرض 


و عيبو EE‏ ارم 

رَقَذيَضيق الثفل عَنْهُ في ضوز 

أيْ: مَايجُورُ لل ضوورة غدا 

وه لیس بن اليم 

EEE‏ ل ير 
2 


4 0 ۵ م هو ,۱ 
2 م و 1 و 2 5 2 ۶ (۲) 
ترجع للاصل الذي قدا 3 
و ما e‏ ۳ ۵ م ع رت )۳( 
5 . ماه 2 ر ر ے2 5 
للنمل في وجه فد رسمو 
9 5 7 ۳ ووه م و(ه) 
للنفل في قول غريب یسمع TAY‏ 


2 


(۱) والنفل فيما قحدوه أوسع الخ... أي النفل أوسع أحكاماً من الفرض ومن فروعها: لا يجب 
القيام في التفل» ولا الاستقبال في السفرء وكون النفل تابعاً للفرض في التيمم» ولا يجب 
في صيام الثفل تبييت النية» ولا يلزم بالشروع فيه وغير ذلك. 

(۲) و(۳) وقد يضيق النفل عنه الخ... أي قد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى 
قاعدة: ما جاز للضرورة يقدّر بقدرها. والأمثلة فيما يلي. 
وقوله : مؤبداً أي دائماًء وقد يفهم أن هذه القاعدة مطردة» وليست أغلبية وليس كذلك» بل 


قدم الناظم أنها أغلبية. 


2 و(۵) ومنه الخ... أين يتفرع من القاعدة السابقة : «ما جاز للضرورة يقدر بقدرها» أن التيمم 
لا يشرع للنفل في وجه ضعيف ذكره الأصحاب وكذلك: لا يشرع سجود السهو للنفل 


وذلك في قول غريب. 


وقد سكت الناظم عن التفريع على المعتمد الأولى بيانه من الضعيف وكأنه فعل ذلك 


ومن فروعه: وجوب الفرض على فاقدا الطهورينء ولا يجوز له النفل» ومثله العاري. 
وجواز الفرض بلا كراهة مع مدافعه الحدث عند ضيق الوقت بخلاف النفل» فلا يسن ون 
خرج الوقت على ما أفتى به الشيخ ابن حجر رحمه الله. 

والجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة. 


القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاضة أقوى من الولاية العامة ۱۵ 
بح عم تست" 


القاعدة الثانية والثلاثون 


الولاية الخاضة أقوى من الولاية العامة 


تم الرلاية التي تحص ا ا SENE‏ 
وضابط الولي EE EE‏ ب والنّكاح گا لأب لعل 9 


وَمَدْيَلي النُکاح لا میرکما في‌ساثر الع سیر با 


وکالاب انشفيق EUS‏ .نيوا و اليد کالاب نري 





(۱) 


ثم الولاية التي تختص الخ... أي إن الولاية التي تختص بحالة دون أخرى آقوی من 
العامة» وذلك لأن الخاص أقوى من العام. 

ومن فروعها : أن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب أو الجذ. 

ولو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء لم يصح على الأصح عند الشیخین النووي 
والرافعي» ولو زوجها الول صح. 

وللولي الخاص استيفاء القصاص. والعفو على الدية ولو مجّماناً» وليس للإمام العفو 
ا 

و(۳) و(4) وضابط : الولي قالوا الخ... أي الولي قد يكون وليا في المال والنكاح 
وغیرهما وذلك کالأب العلي على بقية الا ولیاء. 

وقد یکون في النکاح فقط كما في سائر العصبات غير الأب والجد كأولاد العي 
وكالأب فيمن طر أسفههاء فان الأب لا ولاية له إلا على البْضم كسائر العصبة على 
الأصح. 

وقوله : والجد كالأب يرى: أي يظن إلحاقه به» وهذا المظنون مصرح به في «قواعدا 
الزركشي فقال : يزوج الأب والجدء ولا يليان المال فيمن طرأ سفهها نص عليه في 0۷0۷ 
خلافاً لصاحب «الطراز المذهب» حیث قال : یزوجها القاضي کمن طرأ عليها الجنون» 
فیما ذکره الرافعي. 


۱۰۹ شرح الفراند البهية في نظم القواعد الفقهية 


ار م > ي 4 7 اي 7 1 وم 9 م )۱( 
وقد يلي المال فقّط کالوصی فاضیطه في الفروع لما تَنْحَصِي 


اة انج اجنو راتکه ارت عبد اآولے ار ۱02 
1 ر 15 راك ر پات ی مر مت ما ار و 
یلاب القريب والوکیل نم وضاية وناظر ال وفف یوم © 
ان یه افارجم لمَا في الاضل للشبکی تلا ي 
ف 2 4 


سس 


)00 وقد يلي المال فقط الخ... أي قد يكون وليّاً في المال فقط کالوصي» فإنه لا يلي إلا 
المال» فلو أوصى إليه بأن يزوّج بطلت الوصية. 
وقوله: فقط بتشديد الطاء للوزن» وقوله: لما تتحصي أي لم تنحصر لكثرتهاء والياء 
للوشباع. 

(0 و(۲) و(4) أي مراتب الو لاية أربع عند أولي العلم. 
الاولی : هي ولاية الاب والجد وهي عامة ثابتة شرعاً لوفور شفقتهما فلو عزلا أنفسهما لم 
نْعَ زلا بالإجماع كذا قاله السيوطي تبعا للسيکي. والظاهر من هذا إجبار وفيه توقف ونقل 
السيوطي عدا السبكي قوله: لكنهما إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي. 
والثانية : الوكيل من الموكل فتصرف الوكيل مستفاد من الاذن مقيد بامتثال أمر الموكل 
فلكل منها العزل. وحقيقته أنه فسخ عقد الوکالة» وقطعه. 
والثالثة : الوصية دهي بين المرتبتين فإنها من جهة كونها تفويضاً تشبه الوكالة ومن جهة 
کون الموصي لا يملك التصرف وانما جوزت للحاجة تشبه الولاية. 
الرابعة : ناظر الوقف شبه الوصي من جهة کون ولايته ثابتة بالتفویض» ويشبه الأب من 
جهة أنه لیس لغیره تسلط على عزله. 


القاعدة الثاللة والثلائون: لا عبرة بالظن الين خطؤ 


تسس سس سس سس 


هاش نیت SE‏ 


9 5 عه 
3 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
لا عبرة بالظن البيّن خطوّه 
قالوا: ولا عبُرةّ بالظن متى 
اکا 


ار ی ی وم 


۱ ل‎ OS 3 0-9 2 
و‎ EE EE 


ا ی ر و و مم ت (Y۲)‏ 
لو لت من یظنه مطهرا 


7 و 5 7 و (۳ 


ET‏ ی م ا 
N n‏ و ۳ 


> و سم € م E‏ 2 سم 3 5 
222 شك نل 


م تیه E‏ اليد کے 


)١(‏ و(۲) و(۳) و(٤)‏ و(0) قالوا: ولا عبرة بالظن متى الخ... لا عبرة بالظن البين خطؤه: أي 
ما لا عبرة به شرعاً لا يكون عذراً ومن فروعها : لو ظن أنه متطهر فصلّى» ثم بان حدثه 
أو ظن دخول الوقت فصلی. ثم بان أنه لم يدخل» أو طهارة الماء فتوضاً به ثم بان نجاسته 
أو أن إمامه مسلمء أو رجل أو قارئ فبان كافراً أو امرأة أو أمياً يخل بقراءة الفاتحة لم 


5 


تصح صلاته في الصور كلها. 


واستثنيت أشياء من القاعدة السابقة ذكرها الأصل وهي : 
١‏ لو صلی خلف من يظنه متطهراً فبان حدثه صحت صلاته. 
۲ لو رأى المتيمم ركباً أو رجلاً فظن أن معهم ماء توجه عليه طلب الماء وبطل التیمم وان 


و(۷) و(۸) و(٩)‏ وحیئما خاطب بالطلاق الخ... هذا تتمة لما استثنی من القاعدة السابقة 


وقد ذکرنا حالتین. 


۱۰۸ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


القاعدة 
الرابعة والثلاثون وثلاث 


الاشتغال بخ بعير القصود إعر اض عن القصود 
والاشتَال بسوی الا قالوا ع عن المَمَمُ د اغراضا د ۳ 


© 


55 22 

ج يد يد اج ا ا مسج شرت 

5 '- لو خاطب امرأته بالطلاق» وهو یظنها أجنبيةء أو عبده بالعنق وهو يظنه لغيره نفذ 
الطلاق والعنق ولا عبرة بظنه. 
ىق - لو وطی أجنبية حرة وهو یظنها زوجته الرقيقة فالأصح آنها تعد بقرءين اعتباراً بظنه» أو 
أمة يظنها زوجته الحرة ة فالأصح أنها تعتد ثلاثة أقراء كذلك اعتباراً بظنه. 

)۱( والاشتغال بسوى المقصود الخ.. . أي أن الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضاً عن 
المقصود. حتی یبطل بسیبه المقصود ومن فروعها : : لو حلف لا يسكن هذه الدار» ولا يقيم 
ak‏ بجمع متاعه والتهیژ لاسباب النقلة فاد . ولو قال طالب 
الشفعة للمشتري عند لقائه : : كم اشتریت؟ أو اشتریت رخیصا بطل حقه في الشفعة. 
ولو کت : أنت طالق» ثم ثم استمد آي أخذ المداد من الدواة فكتب: إذا جاء كتابي فإن لم 

بحتج إلى الاستمداد طلقت في الحال » وإلا فلا. 


القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ینکر الختلف فيهء وإنما ينكر اجمع عليه ۱۰۹ 








القاعدة الخامسة والثلاثون 
لا ينكر المختلف فیه. وإنما ينكر المجمع عليه 


الت لمن اف 1 ا في وك ESET‏ 0 
آعفیاع ص لل 2 بای لك اكد لي برع ۳ 


ا شتا ام مها E‏ عن مر الى رت ۳ 
رم تا بسحیث ي ينْقَضُْ نا دی تراقعإذ وه 
تسوا فبالني ELS‏ لنت ی 
ریت یمن کر فیوگانا حق کگرزج فافهم البیانا ,.؛ 


(۱) 


(1) 


و(۲) و(۳) و(٤)‏ و(۵) قالوا: ولیس ینکر المختلف الخ... هذه قاعدة عظيمة متفرعة على 
اصل عظیم لأن نسبته إلى المحرم ليست بأولى من نسبته إلى المحلّل» وهذا باعتبار الأصل 
وباعتبار الانکار الواجب؛ آما المندوب فیندب حتی في المختلف فيه برفق. 

وقوله : ولکن ینکر الموتلف: أي ینکر الأمر المحرم المجمع عليه من المجتهدین من أمة 
محمد 00 الخمرء واللواط 00 0 والسرقة ونحوها. 

وقوله : واستثنیت آشیاء الخ. . اي استثنیت آشیاء مما فرعه الأصل »+ ینکر فیها آمر ما 


وه2 , ور 


ea نس رلا مق او ای )نان‎ a 
ویبطل حکمه كوطء المرتهن للمرهونة فإنه يحد ولا پنظر إلى کون «عطاء» یبیح اعارة‎ 
الجواري للوطء فهو مذهب ضعیف لا يؤخذ به ومما یستثنی من القاعدة أيضاً : أن يترافع‎ 
فيه لحاکم فیحکم بعقیدته أي حسب مذهبه ولهذا یحد الحنفي بشرب النبیذ؛ إذ لا يجوز‎ 
للحاکم أن يحكم پخلاف معتقده.‎ 

قال ابن حجر في «التحفة»: «والکلام في غير المحتّسب آما هو فینکر وجوباً على من أخل 
بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان فيلزمه الأمر بهماء ولكن لا 
يقاتلهم». 

وحیث للمنکر فيه كانا الخ... أي وممًا يستثنى فيه من القاعدة السابقة: أن يكون فيه حق 
للمنكر كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد [باحته وكلك الذمية على 


الصحيح. 


۱۹۰ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 








القاعدة 
السادسة والثلانون 
يد خل القوي على الضعیف ولا عکس 


ویذخل القَوِي على الضّعيف قَذ ‏ قَالُوا وَلاَعَكْس فَحَقَّقْ ما ور 
2 2 2 





)١(‏ ويدخل القوي على الضعيف الخ... أي يدخل القوي أي الأشد أحكاماً على الضعيف 
ولا عكس أي لا يدخل الضعيف على القوي مثال الأول: إدخال الحج على العمرة 
جائز» ومثال العكس: إدخال العمرة على الحج لا يجوز ومن أمثلها أيضاً: لو وطئ 
أمة ثم تزوج أختها حرمت لأن الوطأ بفراش النکاح أقوى» ولو تقدم النكاح حرم عليه 
الوطأ بالملك. 
وقياس هذه القاعدة أنه لو كان مجنباً» ونوى عند الوجه رفع الحدث الأصغر وعند اليدين 
رفع الحدث الأكبر أنه لا يصح» والظاهر الصحة لأن الجنابة حالة في جميع البدن أي 
فاي عضو وجدت عنده النية صح ارتفاع حدثه. 
ومنه ما لو اغتسل للجمعة ثم آجنب في أثناء فسله فلا يبطل ما مضی كما هو ظاهر ومما 
يستثنى أيضاً : ما لو نوی صوم نفل ثم أراد في آثنائه نية الفرض لم يصح. 
وهل يصح عکسه؟ وهو ما لو نوی في آثناء شوال صوم غدٍ عن القضاء ثم في أثنائه شرك 
معه نيّة صوم الست مثلاً أم لا؟ القیاس : نعم. 


القاعدة السابعة والثلائون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في القاصد ۱۱ 
__ححعع ڪت 
القاعدة 


السايعة والثلاثون 


يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في القاصد 


3 لين عن 5 سا 9 م اله 0 ۰ 5 ۵ مم 2۶ ۱(۰) 
وفي وَسَائِ ل الأمور معتفر ما ليس في المقصود مِنْهَا يعتمر £۹ 


ب > © 





)١(‏ وفي مسائل الأمور مغتفر الخ... من فروع هذه القاعدة: جزمهم ببطلان التوقيت في ضمان 
المال» واختلافهم في كفالة البدن؛ لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال؛ والكفالة 
التزام للوسيلة» ويغتفر في الوسائل مالا یغتفر في المقاصد. 
ومن فروعها: عدم حرمة السفر ليلة الجمعة بخلاف يوم الجمعة وعدم حرمته بيع مال 
الزكاة قبل الحول» وعدم حرمة حيلة بطلان الشفعة وعدم وجوب قبول ثمن الماء في 
الطهارة. 
وهذه القاعدة أغلبيّة ويستثنى منها : تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز 
الاشتغال بالسنن في نظيره من الصلاة عند شروعه فيها وقد بقي ما يسعها ومنها : وجوب 
استعارة الدلو والرّشاء وفعل النزح للماء» وغير ذلك كأكل نحو وم بقصد إسقاط الجمعة 


وکمنْ سلك الطریق الطویل لغرض القصر. 


۱ شرح الفراند البهية في نظم القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


الیسور لا يسقط بالعسور 


کد وای تم 1 ها ین ا لا 6 
راان ر يالا واضلهاین الخدیت ان وارو) 
ا ی ,را وو ۰ 5 ۱ وه اج 0 سا 2 
لاك مسایل کالموير ‏ بالف ین رب الم 
لايق البَعضٌ وشما الشثل ‏ قضما با وراءای انبزه 
(1) و(۲) كذلك مما قعدّوا الميسور الخ.... أي من قواعدهم : الميسور لا يسقط بالمعسور أي 
أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على وجه الأمر بل على بعضهء لا يسقط بعدم القدرة على 
الکل» فیجب البعض المقدور علیه. 
ومذه القاعدة من آشهر القواعد المستنبطة من الحدیث الذي رواه الشیخان. 
عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: "ما نهیتکم عنه فاجتنبوه: 
وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم...» الحديث. 
وثروعها كثيرة منها: إذا كان مقطوع بعض الاطراف يجب غسل الباقی جزماً» ومنها: 
القادر على بعض الستر يستر به القدر الممكن جزم ومنها : إذا عجز عن الرکوع والسجود 
دون القيام لزمه بلا خلافٍ عندناء ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتى به بلا خلاف. 
ومنها: إذا كان مُخدثاً وعليه نجاسةء ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما يجب غسل النجاسة 
قطعأء ومنها: واجد تراب لا یکفیه. فالمذهب القطع بوجوب استعماله وغير ذلك كد . 
)۳( و(4) وخرجت مسائل الخ... أي يستثنى من القاعدة مسائل منها : واجد بعض الرقبة في 
الکفارة لا يعتقهاء بل ينتقل إلى البدل في مثل كفارة الظهار مثلاً. 
ووجه ذلك بان إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين جمع بين البدل والمبدل منه» وصيام 
شهر مع عتق الرقبة فيه تبعَذٌ من الكفارة وهو ممتنع. 


القاعدة الثامنة والثلاثون: الیسور لا پسقط بالعسور ۱۳ 


وفایر لصوم عضا E‏ کات مه E‏ که کشا EE‏ 
EKE‏ تخد يشم ا لا يوذ ا ط من اله ی 
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سے عر هه ۶ عو رم ۷ سا مر 6 و هم ۳(۰ 


مع لا 


وو ا عَيْب مبیع ال EEE‏ تاد دكين ام EE‏ 
E BE TEESE‏ و IYE‏ لقَسْخ في الْقَْلٍ الْأَصَح مه 


)١(‏ و(۲) وقادر الصوم بعض اليوم الخ... أي ومما يستثنى من القاعدة السابقة القادر على 
صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه» لأنه ليس بصوم شرعي وقوله: كما اعتلا: أي 
علا هذا القول على غيره. 
ومنها : إذا وجد الشفيع بعض الثمن للمشفوع فيهء وأراد أن يشفع فيما يقابله من الشّقص» 
لا يؤخدذ البعض المذكور من الشّقص ولن یمکن منه. 

(۳) و(٤)‏ و(0) وحيث أوصى الخ... أي مما يستثنى من القاعدة أيضاً إذا أوصى الإنسان بشراء 
رقبة فلم يف ثلث ماله بها لغا ما طلبه ورجع المال للورثة. 
ومنها: من اظلع على عيب في المبيع» ولم يتيسر له الرد ولا الاشهاد لكونه مريضاًء ولم 
يقدر على التوكيل لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح.ء إذ لا فائدة في إشهاد نفسه. 


۶ 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والثلاثون 


ما لا یقبل التبعیض فاختیار بعضه 
کاختیار كله واسقاط بعضه کاسقاط كله 


رع اله ته و 
وکا عا ال عجفي الس تفا 
مثل اخییار له ویسششظ 
وتف ای او تم مرف 
کم ره کون تال اف 
1۳ اش EEE KNEE‏ 


فهو اخییاربمُض اد اك 
2 1 00م و و ره مس f o‏ ور (۲) 
اه sC‏ )۳( 
أو لا جلاف شائِع الج كاي 
۹ 72 ۵ 8 02 5 > ع (o)‏ 

إلا بغرع في ظهار انضبط ۰۲۳« 


)١(‏ و(۲) و(۳) وکل ما التبعیض لیس یقبل الخ... أي کل مالا یقیل التبعیض فاختیار بعضه مثل 


اختیار کله» واسقاط بعضه کاسقاط كله وعبّر عنها ابن نجیم بقوله : ذکر بعض مالا یتجزی 
کذکر کله. 

ومن فروعها : إذا قال: أنتِ طالق نصف طلقة» أو بعضكِ طالق طلّقت طلقة وقوله : كما 
حكي : أي كما حکاه الاصل. 

ومنها : إذا عفا مستحق القصاص عن بعض القاتل» كان عفواً عن کله» وكذا إن عفا بعض 
الأولياء سقط كله. 

ومنها : إذا عفا الشفيع عن بعض حقه؛ فالأصح سقوط کل والثاني لا يسقط شيء لأن 
التبعیض لعذر» ولیست الشفعة مما یسقط بالشبهة ففارقت القصاص والطلاق. 

ثم هو هل یکون بالسراية الخ... أي حکم الكل هل یکون بالسراية إلى الباقي من ذلك 
البعض آو ۷ بل نفس إيقاع البعض هو یقاع الکل. فيه خلاف شائع» فقال امام 
الحرمین : إنه من باب التعبیر بالبعض عن الكل » وقضية کلام الرافعي أنه من باب السراية 
قال في «التحفة»: وهو الاصح وتظهر فائدة الخلاف فیما إذا قالت : طلقني ثلائاً بالف» 
فطلّقت واحدة ونصفاً تقع ثنتان ویستحق ثلثي الألف على الأول. ونصفه على الثاني وهو 
الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه. 


(5) وما على الكل يزيد البعض الخ... أي لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي 


إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي» ولو قال: آنتِ علي كأمي لم يكن صريحاً بل كتابة. 


القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والباشرة قدمت الباشرة ۱۰ 


القاعدة الأريعون 
إذا اجتمع السبب أو الغرور والباشرة قدمت الباشرة 


رک سک سر ۳ ۳ ااه 
فنك شرا جين 0 


بجتمعا ققدم الآخرّ 4 
AL RDI‏ فا MO EE‏ 
هنا بنبجها وم يدر ال 


(Dê م‎ 


)١(‏ وحيثما السبب والمباشرة الخ... السبب :هو ما يضاف إليه الحكم المتعلق به والغرور: هو 
إبداء ما ظاهره السّلامة» ثم تخلف. فإذا اجتمع السبب والمباشرة فيقدم المباشرة على 
السبب مثاله: دُفع شخص من شاهق فاندفع إلى الأرض» فقده آخر بسيف مثلاً نصفين» أو 
غصب طعاماً فقدمه لشخص ضيافة ولو لمالكه فأكلهء وإنما تقدم المباشرة لأنها أقوى فلا 
يغرم. إلا من باشر» نعم لو غرم الغاصب لم یرجم على الآكل على المذهب ولا نظير لهذه 
الصورة. أعني الاستقرار على الاثنين ذكره الزركشي. 

(۲) و(۳) و(5) كذلك الغرور مهما جعلا الخ... أي كذلك يقدم المباشر على الغرور» كما لو 
ا » وفسخ نكاحهاء فإذا غرم المهر لم یرجم به على الغاز. 
واستثنيت أشياء من القاعدة فيما ذكر الأصل منها: إذا غصب شاة وأمر جزارا بذبحهاء 
1 يدر الجزار الغرر فالغاصب هو من يستقر عليه الضمان بلا خلاف كما في «الروضة». 

(۵) و(5) کذا إذا سلم زائد على مستأجر الخ.... أي کذا استثنی من القاعدة السابقة فیما إذا 
استأجره لحمل طعام فسلّمه زائداً فحمّله المؤجّرٌ جاهلاً بالزائد» فتلفت دابته ضمنها 
المستأجر في الاصح. 
قال الزركشي : وإنما ضمّن الغار وهو المستأجر ‏ لأن يد المباشرة والحالة هذه كيد الغار 


لأنه غائب عنه. 


۹" شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
ےھ اس 


و م رم 


ONL,‏ اه RS‏ تاد واف 
لى ایا فا و ا لحطا في الافتاء۲ 
وین الامام عینما مر ظُلماًلِجَاهِل بفنل رن صئز" 
2 2 و 
SE EEE GE REE ۳۳۳ ۳ EEE EEE‏ 
EE‏ واقتف 1 E REE E EES‏ 


2 ب ب 





)١(‏ و(۲) وحیثما أفتاه بالإتلاف الخ... أي إذا أفتاه مُفتِ أهل للفتوى بإتلاف الشيء فأخطأ في 
فتواه» فالضمان على الذي أفتى بلا خلاف. 
فان لم يكن المفتي أهلاً للفتوى فلا يضمن؛ لأن المستفني مقصّدٌ وقوله : فاحتز من الخطاً 
في الأفتاء: أي احذر من الخطأ في الفتوى حتى لا تدخل في قوله ية في الذي يفتي بغير 
علم : إنه ضال مضل وقوله : ميه «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار». 

(۳) ويضمن الإمام حيثما آمر الخ... أي فلا يضمن الجلاد بأمر الامام إذا كان جاهلاً. 

(8) و(۵) وحيثما وقف ضيعته على قوم الخ... أي إذا وقف أرضاً على قوم كأهل العلم 
لتصرف إليهم» فصرفت فبانت مستحقة بغضب أو نحوه فلا يضمن ما أكلوه إلا واقف الغلة 
لتغریره» فان عجز فكل من انتفع به غرم فان أجرها الناظر فأخذ الأجرة وسلمها للعلماءء 
فرجوع مستحق الملك على المستأجر لا على الناظرء ولا على العلمای ورجوع المستأجر 
على من أخذ دراهمه قاله الغزالي في فتاويه. 
وبهذه القاعدة تم نظم الأربعين قاعدة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ینحصر 
من الصور الجزئية. 


الباب الثالث: في القواعد اختلف فیها ۱۷ 








الباب الثالث 


في القواعد المختلف فیها ولا يطلق الرجیح 
لإختلافه في الفرمع وهي عشرون قاعدة 


وماك عشرین من القواید تخفيقهاين أ عظَهالْفُوائرا" 
رهي القَواعِدُ الگي فيهًا اليف والقَوْلُ في تزجیجها لَمْ یائیت" 
ولم یشم لاه للخلف فني فروعهاوعتم اا ای" 
والْجَرْمُ في بَعْض الفروع رمَا E ESET‏ فاغلما 
لكِئَّهُفي الْبَعْضٍمِنْهَاوَانَا آسیرتخوایمن‌ئنتنا 
وَهَدْ جَعَلْتُ كُلَّ جِنْسٍمِنْهَا في صمن فضل لايَزيدُعَنْهَا 


)0( ۶ ۶ مین 4 بو‎ E. E یه‎ E 
۶1۱ فانخصرت اذا فصول الاب أربعة» و اتکی لت هات‎ 


(1) قوله: تحقيقها أي معرفتها بدلائلها. 

)۲( وهي القواعد التي فيها اختلف الخ... أي اختلف فيها هل تطلق أم لا؟ ولا يطلق الترجيح 
فیها لاختلافه في الفروع فلم يأت على نسق واحد. 
وكأنه - والله أعلم ‏ يعني أن الأصحاب ظهرلهم تساوي فروعها آعني جري القاعدة والا 
فهو مشکل؛ لأنهم كثيراً ما یطلقون اسم القاعدة على أشياء قلیلة» ویستثنون منها نحوها 
أو آکثر ومع ذلك لم يأنفوا من إطلاق اسم القاعدة علیه. 

إفرة قوله : ولم يَسَغْ: أي لم يجز. 

(5) و(۵) وقد جعلت كل جنس منها: أي جعل الناظم كل جنس من عدة قواعد في فصل 
واحد. وانحصرت فصول الباب في أربعةٌء فقوله: أربعة: بالرفع خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره هي أربعة. 
وقوله : والشكر: هو إبداء مكاقأة صورية من العبد على نعم مولاه. 


۱۸ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
الفصل الوك 
القاعدة الأولى 
هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحالها؟ 
قالوا: هل الجنعة طهر فصرّث اول صلا: بجیالها عدت 0 


5 4 سر 2 م > م 5 2 ۱۹۳۳ ري ۵ مر م ده م و 0 - هټ 7 
فيهاكما قد نقلواقؤلان وَقَذَيَمَولَ بَعْضَهُمْ: وجهان 
ا و ا ت 5 4 8 م و.ه 1 ۰ ۰ 4 ص ۲۳ 
ومستلك الترجيح فیهما اختلف تلخلف فى فرعها وما EET‏ 


۵ 2 





)١(‏ و(۲) و(۲) قالوا: هل الجمعة ظهر وقصرت الخ... .أي قال العلماء: هل صلاة الجمعة 
صلاة ظهر قصرت إلى ركعتين؟ أو بل هي صلاة مستقلة فرضت ركعتين» قولان» أحدهما 
نها ظهر قصرت. والثاني : صلاة مستقلة» وقد يقول بعضهم : وجهان للأصحاب ومسلك 
الترجیح فیهما اختلف للخلاف في فروعها لأن قولهم : إن الخطبتین تنزل منزلة الرکعتین» 
وقولهم : لو خرج الوقت وهم فیها وجب الظهر بناء يؤيد کونها ظهراً مقصورة. 
وقولهم : لو اقتدی بعد صلاة الجمعة مسافرٌ لزمه الاتمام» وقولهم: ليست الخطبة منزلة 
رکعتین على المعتمد یژید کونها صلاة على حيالهاء والاصح ما قاله ابن حجر في تحفته 
هذا أي صلاة على حیالها فقوله : وما ائتلف: لیس كذلك بل ائتلف والحکم لغالب 
الفروع. 


القاعدة الثانیة: هل الصلاة خلف احدث امهول اخال ۱۹ 








القاعدة الثانية 
هل الصلاة خلف الحدث الجهول الحال 


إذا قلنا بالصحة هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ 


۱ ماه سا‎ rO ا و إن 2 م اه سس‎ 0 a 
3 ل‎ EINES ESE تُعَالصَّلاةٌ‎ 


ES‏ ای ایا تب ادا فا رو 
f 7 1 -<‏ 5 اعد مه ۰ a‏ 5 
وَجْهَانٍ والترجیح آیضامختّلت فیماله من الْمُرُوع قد غرف "مع 


2 و س 


(۱) و(۲) و(۳) ثم الصلاة خلف محدث الخ... أي الصلاة خلف المخدث المجهول الحال 
عند من اقتدی به إذا قلنا بالصحة وهو الاصح هل هي جماعة فیحصل فضلها وهو الاصح 
أو انفراد؟ حتی لا تصح لو كانت جمعة قد ورد بالنقل فیها وجهان للأصحاب» والترجیح 
مختلف أيضاً في الفروع. 
فرجح الأول في فروع : منها أن الامام في الجمعة إذا بان حدثه» وکان زائداً على الأربعين 
صحت الجمعة إن قلنا إن صلاتهم جماعة والا فلا » والاصح الصحة ومنها: حصول 
فضيلة الجماعة والأصح تحصل. 
ومنها : إذا آدرکه المسبوقء إن قلنا : صلاة جماعة حسبت له الركعة والا فلا» والأصح 
عدم الحسبان. 


۳( ش اراد ابية فیط لاد انتی 
القاعده الثالثة 
من آتی بما یناق الفرض دون النفل 
وهل تبقی صلانه نفلا أو تبطل؟٩‏ 
كن ای شا ات لت ی لا ال سل ی َو فَرض ماو 
ها ما ۳ 1 E‏ او ول ي 6۲7 


فا ولان والرجیخ مختیث فُلْيَحْفِك اللوي" .. 


5 0 2 





)١(‏ و(۲) و(۳) ومن أتى بما ينافي الفرض الخ... أي قال الأصحاب: من أتى بما ينافي 
الفرض دون النفل في أول فرض أو في أثنائه بطل فرضه. وهل تبقى صلاته نفلاً أو تبطل؟ 
فيه قولان: والترجيح مختلف فیرجُح الأول في فروع: منها: إذا أحرم بفرض فأقيمت 
جماعة فسلم من ركعتين ليدركهاء فالأصح صحتها نفلاً. 
ومنها : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلك فالاصح الانعقاد نفلاً. ومنها : إذا أتى بتكبيرة 
الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلاً فالأصح الانعقاد نفلاً. 
وير جح الثاني في صور منها : إذا كان عالماًء وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى 
نفل بلا سبب» وفيما إذا وجد المصلي قاعداً خمَةً في صلاته. وقدر على القيام فلم يقم 
وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعداً. 


القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو اطائز ۱۳ 





القاعده الر ایعه 
النذر هل بسك به مسلك الواجب أو الجائز؟ 


Tra‏ ال 
آو سل الجایز فولان آتی E NET‏ جيح الشروع نَبَعَا EE‏ 
وغرجٌ الشْدر عن الشمین في وه EEE‏ و اغرفی۳؟ 
ER EE‏ در فا ی ال في حرشي تقر ل 


ی ب 


)۱( و(۲) و(۳) و(٤)‏ والنذر هل سلوکنا به الخ... آي النذر هل يسلك به مسلك الواجب وء 


الأصح غالبا أو الجائز؟ قولان والترجیح مختلف في الفروع فمنها : نذر الصلاة الأصح 
فیها الأول؛ فیلزمه رکعتان ولا يجوز القعود مع القدرة ولا فعلها على الراحلة. ولا 
یجمعه بینها وبين فرض أو نذر آخر بتیمم ولو نذر بعض ركعة أو سجدة لم ینعقد نذره 
على الأصح في الجمیع. 

ومنها : نذر الصومء الأصح فيه الأول» فيجب التبييت» ولا يجزئ إمساك بعض يوم ولا 
ينعقد نذر بعض يوم. 

ومنها : نذر الأضحية» والاصح فيها الأول فيشترط فيها السن والسلامة من العيوب. 

ومما يسلك بالنذر فيه مسلكٌ الجائز الطواف المنذور» فإنه تجب فيه النية كما تجب في 
النفل لشمول نية الحج والعمرة له» وهذا المعنى منت في النفل والنذر. 

ويخرج النذر عن الشقين أي جائز الشرع وواجبه في صورة نذر القراءة فإن النية فيه 
واجبة» في حين أن نية القراءة في النفل لا تجب» وكذا في الفرض ويلحق بهما الصلاة 


۱۲ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 





القاعدة الجامسه 


هل العبرة بصیغ العقود أو بمعانیها؟ 
نم هَل الهِبْرَةة في المُشود فل بیغ او بمَعاو یا ربج" 


و 0 يخا 


وفي المروع أيُضاً التَرْجِيمٌ الخَلْف في هعِنْدَهُمْ صر ا 
0 © 0 


() و(۲) هل العبرة في العقود الخ. .. آي هل العبرة : بصیغ العقود أو بمعانیها؟ خلاف 
والترجیح مختلف. 
فمنها : لو قال بعتك ثوباً صفته کذا وکذا بهذه الدراهم فهل هو بیع نظراً للفْظ آم سَلَّم 
نظراً للمعنی؟ الراجح الاول. 
ومنها: لو قال: ومبتك هذا بکذا هل هو بیع نظراً للمعنی أم هبة نظراً للفظ؟ الراجح 
الأول. والأصح أن العبرة بصيغ العقود غالبا 


القاعدة السادسة: العين الستعارة هل یغلب فیها جانب الضمان أو جانب العارية ۱۳۳ 





الفصل الثاني 


القاعده السادسهةه 


العين الستعارة هل یغلب فيها 
جانب الضمان أو جانب العاریة؟ 


والَْعَین ]إن تعرللازیهان هل مد فیها جانبٍ الشتّان") 
EEE E E EEE‏ ولان وال رجح كالما" 
وبمضهم ول كن مویعد ضماناً ار ارب ؟ اه 
قال الشبووطی : وَمَا عبت بة آولی گذّا في هَذي الأبْيَاتٍ اة 


ب 2 


)١(‏ و(۲) و(۳) و(5) والعين إن تعر للارتهان الخ... أي العين المستعارة للرهن بأن قال 
المستعير: أعرني هذا لِأَرْعَنَة هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ قولان 
والترجيح كالماضية من الصور. 
والأظهر أنها ضمان دين في رقبة ذلك الشيء بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفتهء 
وبعضهم يقول في القاعدة: هل العقد يعد ضماناً أو عارية؟ فيه خلاف. وقال إمام 
الحرمين: العقد فيه شائبة من هذا وشائبة من هذاء وليس القولان في محض كل منهما بل 
هما في أن المغلّب منهما ما هوء قال السيوطي : فلذلك عبرت بقولي: هل المغلب: وكذا 
في القواعد الآتية. 
ومن فروعها: هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟ إن قلنا : عارية نعم» أو ضمان فلا 
وهو الأصح. 
ومنها: الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره» وصفته بناء على الضمان» 
والثاني : لا بناء على العارية. ومنها: إذا حل الدين» وبيع فيه» فان قلنا: عارية رجع 
المالك بقیمته أو ضمان رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر وهو الأصح. 


۲٤‏ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
القفاعدة السابعه 


الحوالة هل هي بيع أو استیفاء؟ 
E‏ ها وا یا هات نان 


واخشیف الرجیخ في المُروع كما خکاه صَاحِبٌ «الْمَجمُوع» + 





(۱) و(۲) وهل تعد يا فتی الحوالة الخ... أي هل الحوالة بیع أو استیفاء للدین خلاف؟ قال 
النووي في «شرح المهذب» والترجیح مختلف في الفروع. 
منها : ثبوت الخیار الاصح لا بناء على آنها استیفاء» وقیل نعم بناء على آنها بیع ومنها : لو 
آحال على من لا دين عليه برضاه فالأصح بطلانها على آنها بيع والثاني : يصح بناء على 
آنها استیفا. 
ومنها : في اشتراط رضا المُحال عليه إذا كان عليه دين وجهان إن قلنا : بیع لم تشترط لأنه 
حق المحيل» ولا تحتاج إلى رضا الغیر» وان قلنا: استيفاء اشترط لتعذر إقراضه من غير 


رضاه والأصح عدم الاشتراط. 


القاعدة الثامنة: الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ۱۳۵ 





القاعده النامنه 


الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ 


شم هَل الابراء (شفاطا یل أوْهُوَتَمْليكٌ خلاث نذنین 


۳ 


e fo 2‏ 0 9 ۹ 6 1 2 م 4 ان o.‏ )¥( 
قؤليْن والترجیخ غير موتلك فیمالهامن الفروع فد وصت 4 


2 2 4 


)١(‏ و(۲) هل الإبراء إسقاطاً جعل الخ... أي الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ قولان 
والترجيح مختلف في الفروع. 
منها : الإبراء مما يجهله المبری» والأصح فيه التمليك فلا يصح. 
ومنها : إبراء المبهم كقوله لمديئيّْه : أبرأت أحدكماء والأصح فيه التمليك فلا يصح ومنها : 
تعليقه» فالأصح فيه التمليك فلا يصح. 
ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدین» والأصح فيه الإسقاط كما جزم به في «الشرح 
الصغير»» وأصل «الروضة» في الوكالة فیصخ. 
ومنها: اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط فلا يشترط. 


۱۳ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
القاعده الناسحه 


الإقالة هل هي فسخ أو بیع؟ 
هل ی ون فسْخالإقَالَهة ‏ في الخکم أوبَيْعاً جلاف قال 
رالا لخلف فولان وّفي الفروع یحتف الترجي جیخ بل ۱ للمشموع اب 


2 33 ب 


)١(‏ و(۲) وهل يكون فسخاً الاقالة الخ... أي اختلف في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ على 
قولين» والترجيح مختلف في الفروع. 
منها : الأصح عدم ثبوت خيار الشرط وخيار المجلس فيها بناء على أنها فسخ والثاني : 
نعم بناء على أنها بيع. 
منها : إذا تقايلا في عقود الرباء يجب التقابض في المجلي بناء على آنها بيع ولا يجب بناء 
على أنها فسخ وهو الأصح. 
ومنها : تجوز الإقالة قبل القبض إن قلنا: فسخ وهو الأصحء وان قلنا : بيع فلا. 
ومنها: تجوز في السلم قبل القبض إن قلنا: فسخ وهو الأصحء وان قلنا : بيع فلا. 
ومنها: لو اطلع البائع على عيب حادث عند المشتري فلا رد به إن قلنا: فسخ وهو 
الأصحء وان قلنا : بيع فله الرد به. 


القاعدة العاشرة: الصداق المعين في ید الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يِا ۱۳۷ 
القاعدة العاشرة 


الصداق المعين في يد الروج قبل القبض 
مضمون ضمان عقد أو ضمان ید٩‏ 
كك لبقتن E‏ فى بد الرّوْجِ قَبْلَ القَبْضِ اي 
هل هر مضمون شمان عقد في ييو آو بل فان 
E‏ 2 ۵ وه وس اک ی ۱ 9 ا تا REL‏ 
قفولان والترجيحلمياتلف فیمالهایمن الفروع قد ی 
2 2 2 


)١(‏ و(۲) و(۳) ثم معين الصداق في يد الخ.. . أي الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض 
مضمون ضمان عقد أو ضمان ید؟ قولان؛ والترجيح مختلف في الفروع. والفرق بينهما؟ 
أن المضمون ضمان عقد لا یملکه مستحقة الا بقبض الضامن بخلاف المضمون ضمان 
اليد. 
وقوله : والترجيح لم يأتلف الخ... أي اختلف الترجيح في الفروع ففي بعضها يرجح جانب 
ضمان الید» وفي بعض يرجح جانب ضمان العقد. 
مثال ترجیح جانب ضمان الید : لو أصدقها نصاباً ولم تقبضه حتی حال الحول وجب علیها 
الزكاة في الأصح کالمغصوب ونحوه. وفي وجه: لا بناء على ضمان العقد کالمبیع قبل 
القبض» فقد صحح هنا قول ضمان اليد. 
ومثال ترجیح جانب ضمان العقد : الأصح أنه لا يصح بیع الصداق المعّین قبل قبضه بناء 
على ضمان العقد. والثاني : يصح بناء على ضمان الید. 


۱۳۸ 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


الفصل التالك 
القاعدة الحادية عشرة 
الطلاق الرجعي هل یقطع النکاح أو لا؟ 


وَبَعْدَهَذا فالطااق الرجمي 
أو لا؟ على الفولین والترجیخ لا 
ورتم اجض رم بسالاود في 
وَجَاءَ فوّل نالت لم یختلف 


بط و 
ای في الفرّوع فيمَا تقلا“ 


هل یفطم النکاح کل ام ظ ۱( 


ر 
r‏ 


¢ 4 5 اه 0 ۰ ۳ 
افا وال ا كد وا ۳۵ 
۰ 1 3 3 2 2 

فى مله تقول ا 
0 8 - ده 1 ۳ | ۳ 5 4 ا 
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)١(‏ و(۲) و(۳) و(5) فالطلاق الرجعي هل يقطع النكاح الخ... أي الطلاق الرجعي هل يقطع 


یر 


النكاح قطعاً تاماً أولةً؟ قولان. قال الرافعي : والتحقیق أنه لا یطلق ترجیح واحد منهما 
لا ختلاف الترجيح في فروعها لكن المعتمد أن المغلب فيها جانب القطع» بدليل حرمة 
النظرء والخلوة» وسائر الاستمتاعات. 

ويجزم بالأول في تحريم الوطء وسائر الاستمتاعات كلهاء والنظر والخلوة ووجوب 
استبرائها. ۱ 

ویجزم بالثاني في الارث ولحوق الطلاق» وصحة الظهار والایلاء» واللعان ووجوب 
التفقة. 

وجاء قول ثالث في أصل القاعدة وهو الموقوف» فان لم یراجعها حتی انقضت العدة تبینا 
انقطاع النکاح بالطلاق. ون راجع تبینا أنه نم ينقطع» ونظیر ذلك الاقوال في الملك زمن 
الخيار. 

و(1) وعبروا بغير ذي العبارة الخ... أي يعبرٌ عن القاعدة بعبارات أخرى فيقال: الرجعة 
هل هي ابتداء النكاح أو استدامتهء ورجح في «التحفة» أنها استدامة. 

وصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجعها بأنها تستأنف ولا تبني. 

وصححٌ الثاني : أن الرجعة تصمّ في الاحرام. 


القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل یغلب فيه مشابهة الطلاق أو اليمين ۱۳۹ 








القاعدة الثانية عشرة 


الظهار هل يخلب فيه مشابهة الطلاق أو الیمین؟ 
قالوا: وقي الظهاز ل المُعْلّبُ شاوی اتن EN‏ 
شِبْهُ اليمين؟ فيه حف فد وْصت وَمَنْهَجُ التّرجيح فيه مُحُتَلِف ۷۷ 


ر 3 2 


)۱( و(۲) قالوا: وفي الظهار وهل المغلب الخ... أي اختلفوا في الظهار هل المغلب فيه 
مشابهة الطلاق أو مشابهة الیمین» والترجیح مختلف فرجح الأول في فروع منها : إذا 
ظاهر من آربع نساءٍ بكلمة واحدة فقال: انتن علي کظهر آمي فإذا آمسکهن لزمه آربع 
کفارات على الجدید؛ فان الطلاق لا یفرق فيه بين أن یطلتهن بكلمة أو کلمات. والقدیم: 
كفارة تشبیها باليمين كما لو حلف ولا یکلم جماعة لا یلزمه الا کفارة واحدة. ویظهر هذا 
الخلاف فیمن قذف جماعة بكلمة واحدة فيل لكل واحدٍ حدا في الأظهرء والثاني : حداً 
واحدا. 
ومنها: إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال؛ ونوى الاستئناف» فالجدید 
يلزمه بكل كفارة كالطلاق» والثاني كفارة واحدة كاليمين» ولو تفاصلت وقال: أردت 
التأكيد فهل يقبل به؟ الأصح: لا تشبيها بالطلاق والثاني: نعم كاليمين. 
ورجح الثاني في فروع منها: لو ظاهر مؤقتاً فالأصح الصحة كاليمين» والثاني لا 
كالطلاق. 
ومنها : لو ظاهر من إحدى زوجته» ثم قال للأخرى: أشركتك معها ونوى الظهار فقولان: 
أحدهما يصير مظاهراً منها أيضاءً كما لو طلقهاء ثم قال للأخرى: أشركت معها ونوى 
الطلاق. 


والثاني : كاليمين. وقوله: وفي الْظَهارٌ: بسكون الراء للوزن. 


۱۳۰ 


شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


القاعدةٌ الثالثة عشم ة 
فرض الكفاية هل یتعین بالشر وع آم لا؟ 


وق سر 


نم الشسروم هب تا 
فيه خِلافٌ رجح الأول في 
ولکن الان لْمْيُرَجَحَا 
قال اليوط بأصلهالأتَمٌ: 
بأن تقود: قَرْض الافیفاء هَل 
فيه جلاف والفروغ مُخْبَلِف 


روص لادا "۳ ۳ 
مَظْلَبِنَا والبارزي ال قفي 
E‏ كما في «خادم» کی ۱۳ 
4 )4( 
فيهالِمَامَرً بهالتّضريخح 


۵ فلا با‎ A, 
(Va, ها‎ er f 2 مه‎ 
(Yo. و‎ ro ق عقن “ابن 0 و‎ 5 

في حكيها الترجيح حسبَمَا عرف {Af‏ 





)١(‏ و(۲) و(۳) و(5) ثم الشروع هل به تعينا الخ... أي فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أم لا؟ 
فيه خلاف عندنا معشر الشافعية وقد رجح الأول الشیخ نجم الدین آحمد بن محمد 
الأنصاري الشهیر يباين الرفعة والمتوفی سنة ۷۱۰ ه في کتابه «المطلب» وهو شرح 


«لبسیط» للغزالي. 


ورجح الئاني الشیخ شرف الدین هبة الله بن عبد الرحیم المعروف بابن البارزي المتوفی 


سنة 4 ۷۳۸ في كتابه «التمییز». 
وقال الزركشي ذ 
لم یطلق فیها الترجیح في فروعها. 
وقوله : لما مر به التصریح 


عم 
o‏ 
1074 


في «الخادم» لم يرجح الرافعي والنووي شيئاً لأنها عندهما 


من القواعد التى 


: أي لاختلاف الترجيح في فروعها. 
و(1) و(۷) قال السيوطي بأصله لاتم الخ... أي قال السَيوطيّ في كتابه الأتمٌ من كتابي : 


ولك أن تبدّل هذه القاعدة بقاعدة عم منها فتقول : فرض الكفاية هل يعطي حكم فرض 
العين» أو حكم النفل؟ فيه خلاف» والترجيح مختلف في الفروع فمنها : 

الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصح الجواز. 

ومنها : صلاة الجنازة قاعداً مع القدرة على الراحلة فيه خلاف» والأصح المنع وفرّق بأن 
القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتیمم. 


القاعدة الرابعة عشرق: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ۳ 
القاعدة الرابعة عشرة 
الزائل العائد هل هو كالذي لم 
یزل أو كالذي لم يعد؟ 
والرَافِلُ الْعَايِدُهَلَمُوَكَمَا لنَايَرْلَأولَمْيَعْدَ؟ خلت سم 
افو بالگزجیح فيهاامتَلَقَا إِدْعُوّفِي فروعهاما افعلف 


یر 
۰ 
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= ومنها: هل یجبر عليه تارکه حيث لم یتعین؟ فيه صور مختلفة» فالأصح الاجبار في صورة 
الولي والشاهد إذا دُعِيَ للأداء مع وجود غیره. وعدمه فیما إذا دعي للتحمل» وفیما إذا 
امتنع من الخروج معها للتغریب» وفیما إذا طلب للقضاء فامتنع. 

(۱) و(۲) والزائل العائد هل هو الخ... أي الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل» أو كالذي لم 
يعد فيه حلاف سما أي علا وانتشر. 
واختلف القول في الترجيح فرجح الأول في فروع : 
منها : إذا طلق قبل الدخول» وقد زال ملكها عن الصداق بنحو بيع ثم عاد بنحو شراء أو 
إقالة تعلق التنصيف بالطلاق قبل الدخول بعين الصداق. لا بقيمته إن كان مقوّماً ولا بمثله 
إن كان مثليا. 
ومنها: إذا ظُلّقت رجعيًاً عاد حقها في الحضانة في الأصح. 
ومنها : إذا باع ما اشتراه» ثم علم به عيباً» ثم عاد إليه بغير رد فله رده في الاصح. 
ورجح الثاني في فروع: 
منها : لو زال الموهوب عن ملك الفرعء ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح. 
ومنها: لو جُنّ قاض أو خرج عن الأهليةء ثم عاد لم تعد ولا يته في الأصح. 
ومنها : إذا قلنا ا الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله» فلو زال وعاد فهل 
يرجع في عينه؟ وجهان في «الحاوي» قال السيوطي : ينبغي أن يكون الأصح لا. 

(۳) لكنه جزم بالأول الخ... أي يجزم بالأول وهو أن الزائل العائد كالذي لم يزل في صور 
منها : ۱ 
إذا اشتری معيبا وباعه» ثم عنم العيب ورد عليه به فله رده قطعا. 


۱۳ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 








القاعدة الخامسة عشرة 
هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ 
ثم هَل العِبْرَهُبالْحَالٍمُلٍ أو بالمآلٍ فيه لف مُنجَلي“ 
وَمَسْلَكُ التزجيح الفا تختلك: وع روا ا بِغَيْرٍ ماوّصضِف""ا 
و وت ارو ی ۱ تنطیه شم زائل؟ لت حه ©" 
رقَول هم : هل اي نو هم فعا يُجَعَل في الخخم كما قذوقی*) 





= ومنها: إذا فسق الناظر» ثم صار عدلاً وولایته بشرط الواقف منصوصاً عليه عادت ولایته؛ 
والاً فلا . أفتى به النووي» ووافقه ابن الرّفعة. 
وجزم بالثاني - وهو أن الزائل العائد كالذي لم يعد في صور منها : 
إذا تغير الماء الكثير بنجاسة. ثم زال التغير عاد طهوراًء فلو عاد التغيير بعد زواله 
والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجیس قطعا 
ومنها: لو سمع القاضي بينته ثم عزل قبل الحکم ثم عادت ولايته» فلا بد من إعادتها 
قطعا. 
ومنها ما لو قال: : إن دخلتِ دار فلان ما دام فيها فأنتِ طالق فتحول ڈ ثم عاد الیها لا يقع 
الطلاق قطعاً لآن إدامة المقام التي انعقدت علیها اليمین قد انقطعت» وهذا عود جدید» 
فإدامته إقامة مستأنفة. نقله الرافعي. ۱ 

() و(۲) و(۳) و(4) ثم هل العبرة بالحال قل الخ... أي هل العبرة بالحال أي الآن إو المل 
أي المستقبل؟ فيه خلاف والترجیح مختلف ویعبر عن هذه القاعدة بعبا بارات منها: 
ما قارب الشي»» هل يَعْطى حکمه؟ والمشرف على الزوال هل يعطي حکم الزائل؟ 
والمتوقع هل يجعل کالواقع؟ وفیها فروع : 
منها : إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غداًء فأتلفه قبل الغد» فهل يحنث في الحال» أو حتی 
يجي الغدٌ؟ وجهان» أصحهما الثاني. 
ومنها: لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوعء ولا تظهر عند القيام» فهل 
تنعقد صلاته؟» وإذا ركع تبطل آولاً تنعقد أصلا وجهان» أصحهما الأول. 
وفائدة الخلاف صحة الاقتداء به» ثم مفارقته» وإذا ألقي على عورته ثوب قبل الركوع قال 
بعضهم : وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة لا ركوع فيها. 


القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل 
والجزمٌ جاء باغیبّار الخال 
مه E EE‏ تبات خی 
رهي تنزيل اكُتِسَاب الاك 
والقول بالتزجیح أيضاً مُخْتَلِكْ 
قَائِدَةٌ: أَعَمٌ من ذي الْقَاعِدَةْ 
ما مارب الشیء يُعْطَى خکمه 
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و 


۱۳۳ 


شمن بحو كبن يا ل لا 


(Y) 
لر الحاضر آي في الال"‎ 


إِذْهُوَ في المُرُوع عَيْرٌ ار 


ق]َاعلةً ا E‏ وار 
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آو ۶۷ خلاف قد غرفت رسمه ۹۸ 


۵ 





للطفل من یعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله. 
ومنها : بيع الجحش الصغیر جائز وان لم ينتفع به حالاً لتوقع النفع به مآلاً. 
ومنها : جواز التیمم لمن معه ماء یحتاج إلى شربه في المآل» لا في الحال. 


و(۳) و(٤)‏ بهذه تلتحق قاعدة أخرى الخ... أي تلتحق بالقاعدة السابقة قاعدة أخرى وهي : 


تنزیل اکتساب المال منزلة المال الحاضر والقول بالترجیح فیها مختلف کالا ختلاف في 


سابقتها. 


ومنها : اذا كان الأب قادراً على الکسب فلا تجب نفقته على ابنه. 
ومن الفروع التي تفرع على عدم تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر : 
الغارم القادر على الكسب هل ينزل منزلة وجود مال أم لا؟ وجهان. قال السيوطي: 


الأشية لا . 


ومنها : المکاتب |ذا كان كسوبا هل يعطي من الزكاة أم لا؟ الاصح: نعم. 

(۵) و(5) یقرب من القاعدة السابقة قولهم: ما قارب الشيء يُعْطَى حکمه ومن فروعها: 
المکاتب لا يملك على الاصح ووجه مقابله أن ما قارب الشيء يعطي حکمه. 
ومنها: تحریم مباشرة الحائض قریباً من الفرج» ومسائل الحریم فیما یظهر من هذا القبیل. 


٤‏ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 








الفصل الرابع 
القاعدة السادسة عدر د 


إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ 
قالوا: وَحَيْتُ بل الْخُصُوصٌ مَل يَبْقَى العُمُومٌ فيه خُلْفٌ قَذ وما“ 
واختّلّة الشرجیخ في الفروع فاخرص عَلَّى مَعْرِفَةٍ الْمَضْرُوع'” 
وَالْجَرْمُ بالبتاائی في صُوَرٍ كاك بالغنم آیضا ناغیر(... 


۵ 0 0 





۱۳( و(؟) قالوا: وحيث بطل الخصوص الخ... أي إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ فيه 
خلاف والترجیح مختلف في الفروع. 
فمنها : إذا أحرم بالفرض فبان عدم دخول الوقت» بطل خصوص کونه ظهراً مثلاً ويبقى 
نفلاً في الأصح. 
ومنها : لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل» وبقي أصل الاحرام فينعقد عمرة في الأصح. 
ومنها : لو علق الوكالة بشرط فسدت» وجاز له التصرف لعموم الاذن في الأصح. 

() والجزم بالبقا أتى في صور الخ... أي الجزم بالبقاء أتى في صور: 
منها : إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة» وعيّقٌ جزماً. 
ومنها: لو خرج زكاة ماله الغائب فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً. 
والجزم بالعدم أتى في صور أيضاً : 
منها: لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الإنجلاء قبل تحرمه بها لم ينعقد نفلاً قطعاً؛ لعدم 
ومنها: لو آشار إلى ظبيةء وقال: هذه أضحية لغاء ولا يلزمه التصدق بها قطعاً. قاله في 
اشرح المهذب». 


القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل یعطی حکم العلوم أو اجهول ۳۵ 
میج لیس اس ای ور مر ققی کار پیب ا 
القاعده السایعة عشم ه 


الحفل هل یعطی حكم العلوم أو الجهول؟ 
والحمل هَلْ نُعْطِيهٍ حك ما عم أو حکم ما يُجْهَلُ؟ خلْث قذ زیم" 


عرس مر OF Es E‏ 
والْجَرْمُ قذ جاء بکل ینهما في ضور فاحفّظ لما قذ رُسِمَا .۰ 


0 





(۱) و(۲) والحمل هل نعطيه حكم ما علم الخ... أي الحمل هل يعطي حكم المعلوم أو 
المجهول؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. 
فمنها: بيع الحامل إلا حملها فيه قولان. أظهرهما أنه لا يصح بناء على أنه مجهول 
واستثناء المجهول من المعلوم يصيّر الكل مجهولاً. 
ومنها : لو باع الدابة حاملاً وذکر الحمل» هل يصح البیع تزیلا له منزلة الوجود أم لا؟ فيه 
وجهان الاصح: لا یصح. 

(۳) والجزم قد جاء بکل منهما الخ... أي الجزم باعطاء الحمل حکم المجهول فیما إذا بیع 
وحدهء فلا يصح قطعاً وباعطاته حکم المعلوم في الوصية له والوقف عليه فیصحان 


م4 


قطعا. 


۱۳۹ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
الل سے 
القاعدة الثامنة عشرة 
النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه 
نم هلا لنایز بالجنس أو بِتَفْسِهٍيلْحَقْ خِلاآفٌ قد روي“ 
0 و 2 و 5 م r‏ ومع وج 0 00 مهم مره وه مش سب 2 (۲) 
والْجَرْمُ بالأوَّلِ جاز في دون کال با نی كسا قن معي اب 


2_2 2 9 





)۱( و(۲) ثم هل النادر بالجنس أو بنفسه الخ... أي هل النادر وجوده يلحق بجنسه الذي هو 
الغالب أو بنفسه؟ فيه خلاف» والترجیح مختلف في الفروع. 
فمنها : مس الذکر المبان» فيه وجهان للاصحاب آصحهما أن ینقض لانه يسمّى ذكراً. 
ومنها : النظر إلى العضو المبان من المرأة فيه وجهان آصحهما التحریم. ووجه مقابله 
ندور کونه محل فتنة» والخلاف جار في قُلدَمَةٍ الظفر. 
ومنها : ما یتسارع إليه الفساد في شرط الخیار فيه وجهان أصحهما لا یجوز. 

(۳) والجزم بالاول الخ... ویجزم بالاول وهو أن النادر یلحق بجنسه في صور منها: من خلق 
له وجهانء ولم یتمیز الزائد منهما يجب غسلهما قطعاً. ومن خلقت بلا بكارة فلها حکم 
الأبكار قطعاً» ومن أتت بولد لستة آشهر ولحظتین من الوطء یلحق قطعاً وان كان نادراً. 
وجزم بالثاني : وهو إلحاق النادر بنفسه في صور : 
منها : الإصبعٌ الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاًء وكذا سائر الأعضاء الزائدة لا 
تلحق بالأصلية إذا تميزت» والا جزم بإلحاقها بالأصلية كما سبق. 





القاعدة التاسعة عشرة: هل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن ۱۳۷ 
القاعدة التاسعه عشم ه 


هل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن؟ 
75 م 5 ا هاس اهمس 2 2 ۳ 6 2 4 ۰ )¥( 
ومن علی اليقين يدر كل ل آن يعهيى ومظطنه ييل ” 
فيه جلاف جَاء وَالئَرْجيحٌفي فروعِوالعَلْيَاءِلَعْياتيِفي" 
وَجَرّموا بالمنع في بَعْضٍ لور كَذَاكَ بالجواز خشبما ذگ رز ".٠ه‏ 


2 ب ب 


)١(‏ و(۲) ومن على اليقين يقدر الخ... أي القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ 
فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. 
منها : من معه إناءان أحدهما نجس» وهو قادر على يقين الطهارة لكونه على البحر أو معه 
إناء ثالث طاهرء أو يقدر على خلطهما وهما قلتان الأصح أن له الاجتهاد. 
ومنها: من كان له ثوبان» أحدهما نجس وهو قادر على الطاهر بيقين» والاصح أن له 
الاجتهاد. 
ومنها: من شك في دخول الوقت وهو قادر على تمكين الوقت أو الخروج من البيت 
المظلم لرؤية الشمس» والأصح أن له الاجتهاد. 

(۳) وجزموا بالمنع في بعض الصور الخ... أي جزموا بمنع الاجتهاد والأخذ بالظن في بعض 
الصور وذلك كما إذا وجد المجتهد نضّاء فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزماً. وكذلك 
المكي لا يجتهد في القبلة جزماً. 
وقوله: كذاك بالجواز الخ... أي ذلك جزموا بجواز الاجتهاد والأخذ بالظن فيمن اشتبه 
عليه لبن طاهر ومتنجس» ومعه ثالث طاهر بيقين» ولا اضطرار فإنه يجتهد بلا خلاف نقله 
في «شرح المهذب». 
وقوله: حسبما ذكر: أي حسبما ذكره السيوطي في «الأشباه والنظائر). 


۱۳۸ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


القاعدة العشرون 


الانع الطاری" هل هو کالقارن؟ 
و ی اف ار قن مد ENE SE‏ 
والقَوْلٌ في المُرُوع بالشرجیح مُخُْتَلِفٌفاكْتَفِ باائلویم* 
وذ آتی الظاري كما قار ني مسال رما وكش اغرفی 


(۱) و(۲) وهل يكون المانع الطاري الخ.... أي المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ فيه خلاف؛ 
والترجيح مختلف في الفروع. 
فمنها : طريان الكثرة على الماء المستعمل. 
ومنها : طريان الشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة. 
ومنها طريان الردة على الاحرام؛ وكذلك قصد المعصية على سفر الطاعة. 
قال السيوطي : والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم على الماء بالظهورية 
وللصلاة والاحرام بالابطال. أما الصلاة فإنها صلاة بنجاسة غير معفو عنها وهو دم 
الاستحاضة وأما الإحرام فلأنه إحرام واقع من مرتد, 
ويحكم للمسافر بعدم الترخص أي لأنه صار بطرو قصد المعصية سفر معصية فامتنعت فيه 
الرخصة. 
(۳) وقد أتى الطارئ كما قارن الخ... أئ يجزم بان الطارئ كالمقارن في صور: منها: طريان 
الكثرة على الماء النجسء والرضاع المحرم» والردة على النكاح وملك الزوج الزوجة 
وعکسه تفش نخان ا ونية القنية على عروض التجارة وغيرها. 
وجزم بأن الطاری ليس کالمقارن في صور. 
منها : طریان الاحرام وعدة الشبهة» أو آمن من العنت على النکاح» ووجدان الرقبة في 
آثناء الصوم» وموجب الفساد على الرهن» والاغماء على الاعتکاف. 
ودخول وقت الکراهة على التیمم لا يبطله بلا خلاف: ولو تيمم فيه للنفل لم يصح. 


القاعدة العشرون: الانع الطارد هل هر کالقارن 
7 2 ر 2 ۶ 2 7 92 0 
خحاتمة: ور تا عر عن 
مد ماج ° ت ام 


و 4 تلهم فاع يدا > لمکم 


0 و 0 و 97 و ره + اه 
والتهحهيةالعشرون بالإيانة 


۱۳۹ 


ص 5 سم ۰ سس (۱ 
احد شسقی هذهوبلا وهن 


مَالَمْ یک EE‏ 4 2ه |( 
نك دس قا کو ی و : ل اشرق 
لهذ وتذكرياذاالحجس 


و ۱ مر فو هه رل زیم 502( 
فاص مد له على الاعانة” ۳۹ 


)۱( و(۲) و(۳) وریما عبر عن أحد شقي هذه الخ... او ریما عبر عن أحد شقو هذه القاعدة 


بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء» ووجه كونه أحد شقى هذه القاعدة أن 


الطارئ هل له حكم المقارن أم لا؟ والأول إذا اعتمدنا صار السبب فيه هذه القاعدق وبه 


يعلم أنها سببه لا أحد شقيه. 


ومن الفروع على قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» ما لو أحرم بأربعين في 


ولهم قاعدة بعکس» القاعدة السابقة وهي أنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ومن 
فروعها: ما لو طلع الفجر وهو مجامع صح صومه ولو وقع ذلك في أثناء الصوم لم 


س 


و 


ومنها : الفطرة لا يباع فيها المسکن والخادم قال الاصحاب: هذا في الابتدای فلو ثبتت 
الفطرة فى ذمة انسان بعتا خادمه ومسكنه فيهاء لأنها بعد الثبوت تلتحق بالديون. 
(6) قوله: العشرون أي انتهت العشرون قاعدة بالإبانة: أي الاظهار لها. فالحمد لله على 


الإعانة أي على إتمامها. 





شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


فا عم افیا انعم النظام CE EEE‏ ل دوا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


تا هذا ات واه اوه اق 
رما کملت في عام ت 1 ۱ ان سا 8( 
۰ : 2 0 ۶ یل م 1 2 م ۳ 0 > و ۰ و رن 0 2 ۳ 


نسم ا صاة والسشتلام ادا علی التبیع الهاشمی الت 


قوله : انتهی النظام الخ... أي انتهی النظام لما هو المقصود للناظم. وان بقي من صل 
الکتاب «الاشباه والنظائر» أكثر من الثلث كأحكام المجنون» والصبي والکافر والجان 
وغیر ذلك. 

قوله : من سني : بتشدید الباء جمع سنة» وحذف النون من هذا الجمع لغة. 

قال العراقي : والصحیح إثباتهاء وکونها جمع سنه شاد لتغیر مفرده من الفتح إلى الکسر 
وکونه غير علم لعاقل» ومخالفته لجموع السلامة في جواز إعرابه بثلائة حرف وفي 
الحدیث : «کسنین يوسف» قال ابن علآن: وفي البخاري «كسني یوسف» بلا نون. قال 
القاضي : وهي لغة شاذةء ات افا وهی ف الاسمول القى وان مینز 
«الأذكار). 

والهجرة لغةّ: التركء واصطلاحا : خروجه يكل من مكة إلى المدینة. 

فالحمد لله الخ... الحمد: فعل ينْبِجٌ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. 

وقوله: يوافي: أي يصل وقوله: جملة الإنعام: أي يصل إليها فيحصيها والإنعام بکسر 
الهمزة. 

قوله: الهاشمي: نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف وقوله: أحمد: سمي به لأنه أحمد 


الحامدين» ولم يسم به أحد قبله ولا بعده إلى والد الخليل بن أحمد قاله النووي» 





الخاتمة 4 








)۱(۰ 0 
۳ 


وق ع ها اس نت وال شیب م یلا۳۱ 


وار ا هل الا لربهم الی قیام ا 


3 از : 1 اتا ۱ . ۰ / ف 5 مي القَوَاعِدَ الفقهیهه,, 


(۱) واله: الآل هم آقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. 
وقوله : وصحبه الأئمة: أي الذین یقتدی بهم في الدین؛ وفي الحدیث الحسن خلافاً لمن 
نازع فيه : «أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» آخرجه السَجزي وغیره. 
وقوله : والتابمین: جمع تابعي وهو من اجتمع بالصحابي» وطالت صحبته وقیل : بلا 
شرط » ورل هن ذا الا مه الى کين عيذ ات وغه 

(۲) وسائر: أي باقي الاخیار: جمع خير أي کریم. آهل الطاعة: أي أهل التذلل. الساعة: 
أي القيامة التي هي خاتمة کل خاتمة من آمور الدنیا. 
آجارنا الله من أهوالهاء وحشرنا وأحبابنا مع الذین سبقت لهم منه الحسنى» وحسبنا الله 
ونعم الوکیل» نعم المولی ونعم النصير. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمین 


۱:۲ شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية 


مقدمة الشارح بو کین تم میم وم کر یکی امه ور بو و مه اا O rS‏ 
مقدمة الناظم ا ا ل 
الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع السائل الفقهية كدقف اا Eons‏ 
القاعدة الأول : الامور بمقاصدها OOO‏ 
القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك ۱ ۲ 
القاعدة الثالثة : الشقة تجلب التیسیر اوج دعب melamet‏ 
القاعدة الرابعة : الضرر يزال SRE SE RARE‏ 0 و 
القاعدة الخامسة: العادة حكمة eR E eS ASS‏ ۶۱ 
الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الحزئية SE‏ كه 
القاعدة الأول : الاجتهاد لا يُنْقَضُ با لاجتهاد PS aaa‏ 
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام O CLE E‏ 
القاعدة الثالثة : الإيثار اقرب مکروه SA SSS ES ES‏ 2 
القاعدة الرابعة: التابع تابح eRe ETRA SA i SESS‏ 5 
القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالصلحة A NEES CRESS‏ 
القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشیهات AR SE‏ را ی ۱۷۵ 
القاعدة السابعة : ار لا یدخل تحت اليد لوو توج ی رو SSeS‏ و VE‏ 
القاعدة الثامنة: حريم الشيء بمنزله SEN SNE ae Aa‏ 1 
القاعدة التاسعة: إذا اجتمع آمران من جنس آحد دخل أحدهما في الآخر VE nla‏ 
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من هماله Vases EVSANE Ep‏ 
القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان ا Oe RS SS‏ ذا 
القاعدة الثانية عشرة : اخروج من الخلاف مستحب 00 1 11 1 1 1 1 1 1 1 VA E‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع هک ا اا SENS NR‏ 

۸۰ 


القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالعاصي O‏ 








فهرس الکتاب ۰:۳ 
القاعدة الخامسة عشرة: الرخص لا تناط بالشك ا مرب امام سا ا م و م ۱ 
القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالثىء رضا بما یتولد منه AT N‏ 
القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب ا اي ل NE‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب لساكت قول اس مر رو مقط مو ستو او ما ل موز 
القاعدة التاسعة عشرة: ما كان آکثر فعلاً كان آکثر فضلاً e NOON‏ 
القاعدة العشرون: المتعدّي أفضل من القاصر ا ا ا و ل ا 
القاعدة الحادية والعشرون : الفرض آفضل من النفل ی 
القاعدة الثانية والعشرون : الفضيلة التعلقة بذات العبادة أولى من التعلقة بمكاتما ٩۲‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب E RR‏ اي E‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: ما آوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب آهونهما بعمومه Ere‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مُقَدُمُ على ما ثبت بالشرّط sales‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه QAS O O‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم آخذه حرم إعطاؤه Ea mS‏ اا 
القاعدة الثامنة والعشرون : الشغول لا يشغل EN ELA SRR‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: الکتر لا یکتر ا اباي در ل ا ا ۲۰۶۲۰ 
القاعدة الثلاثون: من استمجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه EO e E‏ 
القاعدة الواحدة والثلاثون: النفل أوسع من الفرض O ain.‏ و ا ا ا 
القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ل وم را ا ESS‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه 1 [ذ 1[ زذ 1 |[ ز[ز[ |[ [ |[ [ [ 1 1 0 
القاعدة الرابعة والئلائون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن القصود VE SSS‏ 
القاعدة الخامسة والثلائون: لا ينكر الختلف فیه» وإنما ينكر اجمع عليه ie‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عکس O OT‏ 11 
القاعدة والسابعة والثلائون : يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد Ea a Teas‏ 
القاعدة الثامنة والئلائون : الميسور لا يسقط بالعسور ESER‏ رن 


القاعدة التاسعة والثلائون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط 
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القاعدة الأربعون : إذا اجتمع السبب أو الغرور والباشرة قدمت الباشرة ITE‏ ۱ 
الباب الثالث في القواعد اختلف فیها ولا بطلق الترجیح لاختلاف الفروع وهي عشرون قاعدة ... ۱۱۷ 
الفصل الأول: القاعدة الأول : هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحاطا؟ Seas‏ ل اك VIA‏ 
القاعدة الثانية : الصلاة خلف احدث الجهول بحال هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ EEN es‏ 
القاعدة الثالثة : من آق بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه وهل تبقی صلاته نفلاًء أو تبطل؟ ۱۲۰ 
القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الحائر؟ 0 0 0 TV IAS‏ 
القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ NT e SE‏ 
الفصل الثاني : القاعدة السادسة: العين الستعارة هل يغلب فیها جانب الضمان أو العارية؟ Ea‏ 
القاعدة السابعة : الحوالة هل هي بيع آو استیفاء؟ aE SRS As‏ ۱۱۲ 
القاعدة الثامنة : الابراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ YOL es RAÊ‏ 
القاعدة التاسعة : الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ EEE‏ ا 
القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ .... ۱۳۷ 
الفصل الثالث : القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النکاح أولاً Ae‏ 
القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل یغلب فيه مشاببة الطلاق أو اليمين ۰ ۱۲۹ 
القاعدة الثالثة عشرة: فرض الکفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟ ااه و مه و سیم ۱۳۶۲ 
القاعدة الرابعة عشرة: الزاتل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم یعد؟ متهي وتو ور وی ۱۱۳ 
القاعدة الخامسة عشرة: هل العيرة بالحال أو بالمآل؟ ا ی ی RT‏ 
الفصل الرابع : القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ Ece‏ 
القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطي حکم العلوم أو اجهول؟ مرش تا هد ELSES‏ ۱۳۵ 
القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ VS TT‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: هل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن؟ Vesa Rese‏ 
القاعدة العشرون: المانع الطاری هل هو کالقارن؟ EA SS AS eS‏ 
الخاتمة E a E O‏ بو 1 





هذا الکتاب 

الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب المسمى: «شرح الفرائد البهية في 
نظم القواعد الفقهية» والمنظومة للشيخ أبي بكر بن أب القاسم الأهدل 
اليمني الشافعي المتوق سنة ۱۰۳۵ ه. 
وقد لخص فيها كتاب «الأشباه والنظائر» للعلامة السيوطي المتوفى عام 
١ه.‏ 
وهي مرتبة على ثلاثة أبواب تشتمل على خمس وستين قاعدة فقهية 
الباب الأول: يتضمن خمس قواعد ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. 
والباب الثاني: يشتمل على أربعين قاعدة كلية» يتخرج عليها ما لا 
ينحصر من الصور الجزئية. 
والباب الثالث: رى عل عشرین قاعدة ختلفاً فیها. 
وقد شرحها محمد صالح موسی حسین آحد الختصین في الشريعة 
الإسلامية» متوخياً في شرحه سهولة العبارة وسلاستهاء ومتوسطاً بين 
الطويل المل؛ والقصير المخل مجتعداً على كتاب «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي» وعلى شرح الجرهزي» وغيرهما من كتب الفقه الشافعي. 
فجاء هذا الکتاب بحمد الله وافياً بالغرض نافعاً لطلبة العلم وغيرهم 
من آراد الاطلاع على قواعد الفقه م 
والله الستعان 
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